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 :مقدمة
 كانت التي النصوص تواصل وعدم الجزائر في العقارية الملكية بها مرت التي للمراحل نظرا 

 عليها يرد الملكية وما هذه تطهير الى تهدف عقارية منظومةبناء من لابد كان فقد تحكمها
 . استقرارها على عينية والحفاظ حقوق  من

 عملية استحداث خلال من تجاهالإ هذا في مسلكه برسم الجزائري  المشرع بدأ وبالفعل
 العام وتأسيس الاراضي مسح اعداد المتضمن (75/74) الامر بموجب العام الاراضي مسح

 للعقارات الطبيعي النطاق تحديد وتعريف الى العملية هاته تهدف حيث العقاري  السجل
 . العقاري  العيني للسجل ماديا أساسا تكون  بحيث

 العديد في نشغالاتالإ من يعتبر الاقليم والذي لتنظيم تسعى العقاري  المسح عملية ان
 مساحته، معرفة خلال من العقار في فعال بشكل التحكم بغرض المتقدمة، وذلك الدول من

( المذكور فإنها قد نصت  74/75)الامر من (04) المادة لنص الرجوعف حدوده وطبيعته،
 منظم وتأسيس مخطط عدادإ  قصد الملكيات تحديد الوطني التراب مجموع على يتم "على انه

 . "الاراضي مسح
 متمثلة المشرع هاأقر  والاداريةالفنية القانونية  جراءاتالإ من بجملة تمر الاخيرة وهاته

 تحضيرية، والمرحلة بكونها الاولى المرحلة جراءاتإ تتميز إذ أساسية، مراحل ثلاث (3) في
 من كل ولى والثانية،الأ المرحلتين نتائج فتشمل الثالثة المرحلة أما ميدانية، عتبارهاإب الثانية

 العقاري  التحقيق عملية عن ولالأ المسؤول عتبارهبإ ،عقاري  محقق بها القيام يتولى العمليات
 يتم العقاري، بالحفظ المختصة المصالح لدى عمومي موظف هو العقاري  الولائي، والمحقق

 ملاكأ مفتشي سلك ضمن من يالولائ العقاري  الحفظ مصالح مسؤول طرف من تعيينه
 قصد القرارات من مجموعة صدارإالتحقيق و  مهمة بتولي خدمته طارإ في يقوم حيث الدولة،

 رفض أو للمعني، ملكية سند بتسليم لينتهي ،للتحقيق نهائي محضر تحرير الى نتهاءالإ
 . نتيجة الى التحقيق يقضي لم حالة في الترقيم
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 التي، و فيها الطعن لأوجه تخضع داريةإ قرارات هي المحقق العون  قرارات أن القول يمكن أذ 
 . خرى الأ الادارية القرارات سائر لها تخضع

وكذا المحافظ  العقاري  حققملل الجزائية المسؤولية تبيان الموضوع هذا خلال من سعينا لقد 
يل التسج عملية بإجراءات امقيامه عند عامة املقراراته القانونية الطبيعة دراسة ، والىالعقاري 

 . القرارات هذه سلامـــــــــــــة وصحة مــــــــــدى معرفة في المتضررين أحقية ، ومدىنييالع
  : الموضوعودوافع إختيار   اهمية -1

 والمحافظ المحقق لوظيفتي التعريفي الجانب تدعيم في الموضوع أهمية تتجلى
 : إذ أن دوافع هاته الدراسة قد تراوحت ما بين، يينالعقار 

 المنازعات في بالنظر القضائي ختصاصالإ غموض في تمثلت : موضوعية دوافع -
 هذا منصب أهمية العيني، على الرغم من السجل عدادإ  في العقاري  المحقق بقرارات المتعلقة
 . الجزائية بمسؤوليته التعريف الى بالإضافة الكثيرين لدى معروف غير يبقى أنه الا الأخير،

تحقيق العقاري بصفة عامة ل: تتمثل في تدعيم الجانب المعرفي لموضوع ذاتية دوافع -
 بصفة خاصة. ينوقرارات المحقق العقاريووظيفة 
إن الإشكالات التي تثار على المستوى جهات التقاضي المتعلقة بتحديد المسؤولية عن   

اعداد السجل العيني ومن بينها المتابعات الجزائية الناجمة عن الأخطاء الناجمة عن عملية 
الجرائم المتعلقة بها تطرح اللبس في تحديد أساس المسؤولية الجزائية اذا كانت ناجمة عن 
خطأ من المحقق العقاري أو من المحافظ العقاري الأمر الذي قد يؤدي إلى أثار سلبية 

 واخطاء في تقدير المسؤولية.
 :راسةاهداف الد -2

 المشكل القانوني:
 : في ما يلي اساساتتمثل الإشكالية المطروحة في هذا الشأن، إن 

ما هو الأساس القانوني للمسؤولية المترتبة عن الأخطاء الناجمة اثناء عملية إعداد "
 "؟االسجل العيني؟ وما هي الأثار المترتبة عليه
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 الإشكالات الجزئية الفرعية التالية:ولقد ذللنا هاته الإشكالية الرئيسية بمجموعة من 
 ؟ينالعقاري والمحافظ لمحققل الجزائية المسؤولية قيام مدى ما .1
 اعداد في والمحافظ العقاري  العقاري  المحقق قرارات على القضائية الرقابة آليات هي ما .2

 ؟ العيني السجل
 ؟ الادارية القرارات شكلوالمحافظ العقاري   العقاري  المحقق قرارات تأخذ هل .3
 المحقق قرارات عن تنتج التي الاضرار عن تعويضال دعوى  لرفع امكانية هناك هل .4

 ؟ ينوالمحافظ العقاري العقاري 
  :المنهج المتبع -3
 النصوص بجمع قمنا حيث التحليلي المنهج تبعناإ المطروحة الاشكالية عن للإجابة  

وكذا المنهج  ،محددة  نتائج  الى وصولا أحكامها شرحها وتحليلها وتفصيل ثم القانونية ومن
ومجلس الدولة في  دراسة وإسقاط القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليابالوصفي 

 بموضوع الدراسة. ةتعلقالمجوانب ال
 الدراسات السابقة:-4

 لقد تم التطرق إلى جوانب من هذا البحث في دراسات سابقة من بينها:
الترقيم العقاري "عثمان أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص بعنوان  حويذق -

، جامعة يحي فارس بالمدية، الموسم الجامعي "والمنازعات المترتبة عليه في القانون الجزائري 
ثبات إمدى فعالية عملية الترقيم العقاري في  وقد تطرقت الدراسة إلى( 2018/2019)

شكالات وفض المنازعات الإالمقررة في تسوية تلك ئية و االملكية العقارية، والآليات الإجر 
 المترتبة عليها.

سميرة مباركي، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق، بعنوان  -
، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم "أليات تسوية وفض منازعات الترقيم العقاري "

( والتي 2018/2019وادي، المرسم الجامعي )السياسية جامعة الشهيد حمه لخضر ال
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الأثار القانونية و ات الترقيم العقاري منازعالآليات المقررة في تسوية وفض  تناولت فيها
 المترتبة عنها.

مريزيق ربيعة، وعطية راضية مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر حقوق  -
، "مطالب بها اثناء عملية المسح العام بالجزائرإشكاليات تسوية العقارات الغير "بعنوان 

تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، 
( والتي تناولتا فيها الطالبتان مدى فعالية ونجاعة المنظومة 2018/2019الموسم الجامعي )

ثناء عملية ألعقارات الغير مطالب بها االمتعلقة بالقانونية المستحدثة في تسوية الإشكالات 
 المسح العام والآليات الإجرائية المقررة في فض منازعاتها.

المترتبة اين سيتناول الباحث ويتعرض في موضوع بحثه الحالي الى المسؤولية الجزائية 
 .والاثار المترتبة عليه عن الأخطاء الناجمة أثناء عملية إعداد السجل العيني

 الصعوبات والمعوقات: -5
ذو طابع  هن موضوعأهذا،  هفي اعداد بحثالباحث  صعوبات التي واجهتالهم أ من 

ه من من الموضوع وقد حال المتوخى لإدراك المغزى  ،ة يتبناهائيتقني وآليات تطبيقه إجرا
بسبب نقص الإجتهادات والقرارات القضائية الحديثة لمجلس الدولة  ،دون ذلك الامر

ثم بسبب صعوبة الحصول على المراجع من المكتبات  في هذا الشأن العليا والمحكمة
 ي تمر به البلاد .ية الناجم عن وضع الحجر الصحي الذالوطنية والجامع

 :المقترحة الخطة-6
الفصل الاول الاطار القانوني لقد قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلين اثنين تناولنا في 

السجل  إلى دراسة ما هية الأولالمبحث خلال مبحثين، عرجنا في   المنظم للسجل العقاري 
رارات الأعوان المحققين حين تطرقنا في المبحث الثاني إلى ق ، في العقاري والهيئة المكلفة به

 .في اطار مسك السجل العيني العقاري 
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لمترتبة الآليات الاجرائية المقررة لفض المنازعات افقد تناولنا  الفصل الثانياما في 
الرقابة القضائية على مشروعية قرارات العون ين، وذلك من خلال عن أخطاء الأعوان العقاري
 المحقق والمحافظ العقاري 

، ثم المسؤولية المتاحة عن ذلك كأثار لخطاء الاعوان المحققين العقاريين المبحث الأولفي 
فيه تم التطرق إليه في الذي  والمحافظ العقاري واساساها التعويض المترتبة على ذلك 

مقتضيات المبحث الثاني لتتوج الدراسة ككل في الأخير بخاتمة البحث تضمنت خلاصة 
 ونتائج وكذا توصيات ومقترحات.
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 الفصل الاول 

 الاطار القانوني المنظم للسجل العقاري

بعد الحقبة الاستعمارية ورثت الجزائر تعقيد بوضعية العقار وكذا فوضى الساحة العقارية 
الذي دفع المشرع الجزائري لإجاد ساسة عقارية حديثة تساهم في تحقيق التنمية الحديثة  الشيئ

 والاجتماعية، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتوفر حالة من الاستقرارا في التعاملات العقارية .
( 75/74وتبعا لذلك تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني لموجب الامر رقم )

، المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس سجل العقاري، 12/11/1975المؤرخ في 
تعتبر عملية مسح الأراضي العام الداعمة الأساسية للنظام الشهر العيني والذي يرمي إلى 

 تأسيس السجل العقاري.
فالتسجيل العيني عبارة عن عمل تقني يتمثل في التحديد المادي للعقار عن طريق خبرا 

التحديد القانوني من طبيعة العقارات من طرف المحققين والمحافظ العقاريين مساحين، وأيضا 
والقيم بتلك الاعمال افرز العديد من المنازعات التي تبدأ بالإعتراض على الوثائق المسحية 

 منذ تحريرها لتستمر إلى بعد إيداعها للمحافظة العقارية المختصة إقليميا. 
ها اقر المشرع لكل صاحب مصلحة الحق في وبكثرة مثل هذه المنازعات وتوسع

 عتراض عن مضمو  الوثائق المسحية.الا
وللوقوف على الإطار القانوني المنظم للسجل العقاري ارتأينا لتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، 

هو النظام  على إعتبارالمكلفة السجل العيني العقاري والهيئات إلى نتطرق في المبحث الأول 
 إلى المبحث الثانيثم تطرقنا في البديل للشهر الشخصي والذي يعتمد على مبدأ التخصص 

وذلك من خلال  قرارات الأعوا  المحققين العقاريين في إطار إعداد السجل العيني العقاري 
 الطبيعة القانونية لقراراتهم ودور الاعوا  العقاريين.
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 المبحث الاول 
 الهيئات المكلفة بهو  عقاري السجل العيني ال

التي نتيجة الانتقادات  1ظهر نظام الشهر العيني المعروف بنظام السجل العقاري العيني
وجهت لنظام الشهر الشخصي من كثر العيوب، حيث بات من الضروري ايجاد نظام بديل يهتم 

قد ظهر هذا النظام لأول مرة في شكله المعاصر و  بمحل التصرف أكثر من شخص المتصرف،
 بعد ذلك تسابقت تشريعات دول كثيرة في اقتباس مبادئ هذا النظام .و  (19)ستراليا في القر  بأ

حث مفهوم السجل العيني وحتى نتعرف على مراحل اعداد هذا الاخير سنتناول في هذا المب
 )المطلب الثاني(. المطلب الأول( والهيئات المكلفة بإعدادهالعقاري )

 المطلب الأول
 مفهوم السجل العيني العقاري 

الأسس التي تضمن استقرار و  ا  نظام السجل العيني العقاري يقوم على جملة من المبادئ   
تدعم الثقة في المعاملات العقارية بحيث أ  السجل العقاري يتخذ من العقار و  الملكية العقارية

هذا هو مبدأ و  ،هر فتخصص لكل عقار بطاقة خاصة بهي الشأو الوحدة العقارية أساساً ف
التخصص . كما أ  التصرفات التي تشهر في السجل العقاري يتم التحري عن صحتها 

 ومراجعتها .
 و لمعرفة مفهوم السجل العيني العقاري قسمنا دراسة المطلب كالتالي :

 تعريف السجل العيني العقاري /الفرع الاول 
 مراحل إعداد السجل العيني العقاري  /الفرع الثاني 

 
 
 
 

                                                             
 . 23، ص 2006، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري دو  طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، جمال بوشناقة1
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 الفرع الأول
 تعريف السجل العيني العقاري 

من البطاقات العقارية التي تمسك على مستوى كل  السجل العيني هو عبارة عن مجموعة   
يهدف و  هي المحافظة العقاريةو  على مستوى الادارة المكلفة بمسك السجل العقاري ألاو  بلدية

الى اقامة مجموعة من الوثائق ذات الطابع القانوني مثبتة للحقوق العينية لكل مالك ويتم مسكه 
 .1في كل بلدية على شكل مجموعات من البطاقات العقارية 

المتضمن  12/11/1975المؤرخ في  (74/ 75)والجدير بالذكر أ  المتسرع أصدر الأمر 
 العقاري بهدف التطهير الشامل للوضعية العقارية تأسيس السجلو  إعداد مسح الاراضي العام

لأ  مسح الاراضي العام يشكل القاعدة المادية للسجل العيني العقاري فإنه لا يمكن تحقيق و 
 السريع لعملية المسح حيث يتم اعدادو  أهدافه بدو  الانجاز الكليو  نظام السجل العقاري لمبادئه

ة تبدأ أولًا بأعمال مادية تتمثل في اجراء عملية تأسيس السجل العقاري وفق اجراءات معينو 
يكو  الأساس المادي و  ذلك لأ  المسح يحدد النطاق الطبيعي للعقاراتو  المسح العام للأراضي
 .2للسجل العقاري العيني

انشاء البطاقات و  ترقيم العقارات الممسوحةو  وأعمال قانونية تتمثل في ايداع وثائق المسح
ذلك باعتبار أ  السجل العقاري يعد الوضعية القانونية و  الدفتر العقاري العقارية ثم اعداد 

( 473702المحكمة العليا في قرارها بالملف رقم )وقد قضت  3يبين تداول العقارات و  للعقارات
"على انه تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية او لأي حق  15/10/2008المؤرخ بتاريخ 

 4.عيني عقاري آخر، إضافة الشكل الرسمي، للشهر العقاري"
 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص  ،ات مسعود، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري سروي 1

 .  24، ص2008/2009قانو  عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل  1975/ 11/ 12( المؤرخ في 74/  75( من الأمر )02المادة ) 2

 .المدل والمتمم العقاري 
 (، المصدر نفسه .74/  75من الامر )( 03المادة ) 3
            23.00على الساعة :  10/06/2020تاريخ الدخول   www.courceprimen.comموقع المحكمة العليا   . 4

http://www.courceprimen.com/
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 الفرع الثاني 
 مراحل اعداد السجل العيني العقاري  

 لتأسيس السجل العيني العقاري يجب أ  تسبقه عمليتين هامتين هما :   
تأسيس السجل العقاري حيث لا  في التي تمثل الاساس الماديو  عملية المسح العام للأراضي .1

يمكن الحديث عن انشاء السجل العيني دو  القيام بهذه العملية لأنه يحتوي على عنصرين 
 أساسين هما :

 التحديد المادي للعقار من طرف خبراء مساحين  . أ
 الملكية .التحديد القانوني لطبيعة العقارات من طرف المحافظ العقاري حول طبيعة  . ب
المتمثلة في ايداع وثائق المسح لدى المحافظة و  الاعمال القانونية لإنشاء السجل العيني .2

 .1من ثم تسليم الدفاتر العقارية و  إنشاء البطاقات العقاريةو  العقارية
 الأعمال المادية لإعداد السجل العيني :/ أولا 

تأسيس السجل العيني العقاري إذ يعتبر المسح العام للأراضي العمود الفقري لقيام نظام 
 تعتبر عملية المسح أول خطوة لتأسيس السجل العيني من الناحية المادية .

 مفهوم المسح العام للأراضي :  .1
 نظام مخصص لإحصاء كل الأملاك كتعريف أولي لعملية المسح يمكن القول أنه بمثابة 

الحالة أوصافها فهو بمثابة و  حدودهاالظاهريين .و كذا معرفة و  البحث عن ملاكها الحقيقينو 
 .2المدنية للملكية العقارية 

عملية فنية قانونية تهدف الى تعيين جميع البيانات التي تتطلبها المعرفة " ،كما يعرف بأنه
اسم و  نوعه الشرعيو  قوامهو  حدودهو  المتعلقة بمعرفة موقعهو  الواضحة لهوية العقارو  الكاملة

                                                             
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر  ،ر العيني بين النظرية والتطبيق في القانو  الجزائري هضيف أحمد، الش 1

 . 32، ص 2007بلقايد تلمسا ، الجزائر، 
2 La publication " le cadastre " , écol nationale cadastre en France . 1977, p 01. 
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 مما يؤدي الى تثبيت الملكية العقارية ،عليهو  الحقوق العينية المترتبة لهاسباب تملكه و  مالكه
 .1 "نهائيو  الحقوق المتعلقة بها على نحو ثابت و 

و يمكن تعريف عملية المسح استناداً الى النصوص القانونية المنظمة لعملية المسح في 
عن طريق الوثائق المسحية قانونية الغرض منها تحديد الملكيات و  بأنه عملية تقنية"الجزائر 

المادية للعقارات فضلًا عن تحديد هوية و  تبين التشكيلة الطبيعيةو  التي تحدد قوام الأملاك
الرفع و  فهو عملية تقنية لأنه يعتمد على الصور الجوية التي تلتقطها المصالح المختصة "المالك

عمل الميداني بقياس كل قطعة الطبوغرافي من أجل تقسيم الاقليم البلدي بشكل يسهل القيام بال
 .2ترتيبها و  فضلًا عن تحديد نوع استغلالها، تحديد مالكهاو  أرضية

من خلال عملية التحقيق العقاري يمكن معرفة طبيعة الحق المثقل  إذو هو عملية قانونية 
 الوقوف على الهوية الحقيقية للممالك أو المنتفع .و  للعقار

 العام:خصائص عملية المسح  .2
 المسح باعتباره الأساس المادي للسجل العيني العقاري بعدة خصائص اهمها : يتميز

للعقارات من حيث المسح هو عملية وصفية للعقارات لأنه يحدد ويعرف النطاق الطبيعي  -1
طبيعة الأراضي إ  اقتضى الأمر .إذ يبين المسح أنماط و  تعيين الحدودو  تحديد القوام المادي

 العقارات الريفية . أما في العقارات الحظرية فإنه يحدد طبيعة شغلالمزروعات الفلاحية في 
 تخصيص البيانات المشيدة فوق الأرض ووصفها حسب كل طابق .و 
ذلك بتحديد العلاقة التي تربط العقار بشخص و  المسح هو إظهار النظام القانوني للعقارات -2

أصحاب و  ك الظاهرينفالمسح يتولى تحديد الملا، معين قد يكو  شخص طبيعي أو معنوي 
 .3العقود المقدمة و  ذلك كله استناداً الى الوثائقو  طبيعة الاستغلالو  الحقوق العينية الظاهرين

                                                             
 . 39، لبنا ، ص القاضي حسين عبد اللطيف حمدا ، احكام الشهر العقاري، دو  طبعة، الدار الجامعية للطباعة، بيروت 1
( الجريدة 62/ 76المتمم للمرسوم ) 1984/ 24/12( المؤرخ في 400/  84( من المرسوم رقم )04راجع في ذلك المادة ) 2

 . 30/12/1984( المؤرخة في 71الرسمية العدد )
 . 45ات مسعود، مرجع سابق، ص سروي 3
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 ذلك حسب طبيعة العقارو  ريبي لكل عقارعملية المسح تحديد الوعاء الض تسهل -3
 أساسي للمسح .و  تعتبر هذه الميزة أهم هدف أصليو  مساحتهو 
ية في غاية الأهمية تخص كل العقارات مهما كانت طبيعتها يوفر المسح معلومات قانون -4

 كذا المنتفع به.و  مهما كا  مالكها فبفضل المسح يمكن معرفة الهوية الحقيقية للمالكو  القانونية
مر ذلك حسب استعماله فإذا تعلق الأو  ا  المسح هو بمثابة عملية تقديرية لقيمة العقار -5

ا كا  العقار حضري فإ  قيمته ذأما إ، الى قيمته الانتاجية ستنديبعقار فلاحي فإ  تقدير قيمته 
  لأار في المعاملات العقارية نظراً يجارية هي التي تحدد تقديره مما يضمن توفير الاستقر الإ

المسح بميزته الوصفية يعمل على و  قيمة العقارات تكو  محددة مسبقاً من خلال عملية المسح
دول عديدة أخرى لا و  ففي التشريع الجزائري ، ك في جميع الدولتقدير قيمة العقار لكنه ليس كذل

القانوني للعقار دو  استعماله كأداة لتقدير قيمة و  يزال المسح يقتصر على الوصف المادي
 .1العقار لأ  من أولويات هذه الدول هو اتمام عملية المسح على كافة اقليمها 

( المؤرخ في 1113717ضت المحكمة العليا في قرارها بالملف رقم )في هذا الشأ  ق
"تتمتع وثائق المسح بالقوة الثبوتية في مواجهة عقود الملكية اذا لم تكن   17/05/2018

 2.ة لها إلا بع زوال اثارها بالتعديل او الإلغاء"قمطاب
 اجراءات اعداد مسح الأراضي  .3
 ير لعملية المسح :ضالتح . أ

المسح لأية بلدية تكو  موضوع قرار يصدر عن الوالي الذي يحدد فيه تاريخ ا  عملية 
شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في  (01) التي تأتي بعدو  افتتاح عملية المسح

في موسوعة القرارات الإدراية للولاية و  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 .3كذلك في الجرائد اليومية و  المعنية

                                                             
 . 46مرجع سابق، ص  ات مسعود،سروي 1
             23.00على الساعة :  10/06/2020تاريخ الدخول   www.courceprimen.comموقع المحكمة العليا   . 2
 المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام. 1962مارس  25( المؤرخ في 62/  76( من المرسوم )02المادة ) 3

http://www.courceprimen.com/
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الجمهور بهذا القرار بتعليق و يبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني كما يتم اعلام 
يوماً قبل  (15)ذلك من أجل و  البلديات المجاورةو  الاعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية

 .1افتتاح العملية 
 . انشاء لجنة مسح الاراضي :1 . أ

بمجرد أ  تتم عملية افتتاح المسح ببلدية ما  يتم انشاء لجنة مكلفة بوضع الحدود للبلدية  -
المعنية بموجب القرار الصادر عن الوالي بناءاً على اقتراح المدير الولائي للمسح بحيث تتكو  

البعض يكو  عضواً اذا تعلق الامر بعمليات و  هذه اللجنة من عدة أعضاء بعظهم دائمين
 76/62من المرسوم رقم  07ذلك بموجب المادة و  المنجزة في المناطق ذات ميزة خاصةالمسح 

 .2المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي 
 بالنسبة للأعضاء الدائمين تتكو  اللجنة مما يلي : -
يعين هذا القاضي و  قاضي من المحكمة التي توجد البلدية من ضمن دائرة اختصاصها رئيسا -

 ودوره في الرئاسة شرفي ليس بغرض الفصل في المنازعات.ائي رئيس المجلس القض
 رئيس المجلس الشعبي أو ممثله نائب الرئيس  -
 دارة الضرائب المباشرة ممثل للمصالح المحلية لإ -
 ممثل المصالح المحلية لأملاك الدولة الوطنية  -
 ( ممثل وزارة الدفاع الوطني ) ممثل القطاع العسكري  -
 للولاية .ممثل لمصلحة التعمير  -
 موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية  -
 مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية  -
 المحافظ العقاري المختص اقليمياً أو ممثلة  -

                                                       و تستكمل اللجنة حسب الحالات بالأعضاء التاليين :

                                                             
 ، المصدر السابق.(62/  76سوم )( من المر 02المادة ) 1
 ( المصدر السابق 62/ 76( من المرسوم : )07المادة ) 2
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 ممثل عن مديرية الثقافة بالولاية . مواقع محميةو  بالنسبة للمناطق التي تشمل مساحات -
 بالنسبة للعمليات التي تتم في المحيط الحضري للبلدية :  -
 ممثل المصالح المحلية للتعمير .    -
 ر العقاري .يالتسيو  ممثل الديوا  الوطني للترقية -
 لحضري :بالنسبة للعمليات التي تتم خارج المحيط ا -
        ممثل المصالح المحلية للفلاحة .                                                                                                -
 . 1ممثل المصالح المحلية للري  -
 تحديد إقليم البلدية : 2

في ذلك نصت المادة و  إ  اول عملية في مسح الأراضي تتمثل في معرفة حدود اقليم البلدية
 بقولها : (62/  76)من المرسوم  (05)
  "محيطه و  ينبغي على البلديات أ  تحدد اقليمها "

 البلديات و  الولاياتو  في عملية التحديد يجب أ  تقدم من طرف الدولةوقبل الشروع 
 الهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة .و  المؤسساتو 

أما فيما يخص العقارات الاخرى فعلى ملاكها ا  يقدموا  ،ملكياتهافيما يخص حدود هذا 
 .بحيث يكو  حضورهم شخصياً أو بواسطة ممثليهم الى عمليات التحديد2مساعدتهم كذلك 

ترسل استدعاءات شخصية الى هؤلاء تدعوهم الى الحضور شخصياً أو و  الادلاء بشهاداتهم .و 
بعد و  في حالة غياب أو تغيب وكيلهو  العلاماتو  اتوضع الشار و  كيل لعملية التحديدو  بواسطة

 .3تنجز عملية التحديد تلقائياً ، يوماً  (15)لهاصاستدعاءات متابعة بف
 الاعمال القانونية لتأسيس السجل العيني العقاري : /ثانيا
عداد السجل العقاري بل لابد من تكريس نتائج عمليات  تكفي الاعمال المادية لوحدها لإلا

يتطلب ذلك القيام و  ترجمتها في مجموعة البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري و  المسح
                                                             

 (، نفس المصدر 62/  76( من المرسوم رقم )04المادة ) 1
 .45، 2017، الجزائر، 1جديلي نوال، السجل العيني، اطروحة دكتوراه تخصص قانو  خاص كلية الحقوق، جامعة الجزائر  2
 . 69حاجي نعيمة، المسح العام وتأسيس السجل العيني العقاري في الجزائر، المرجع السابق، ص  3
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 المسحجراءات الاولية المتمثلة في عمليتي ايداع وثائق لة من الاعمال القانونية بدأ بالإبجم
 اعداد الدفتر العقاري .و  ترقيم العقارات الممسوحة ثم انشاء مجموعة البطاقات العقاريةو 

ين  تبو  معرفة مالكيهاو  صلحة مسح الاراضي بتحديد النطاق الطبيعي للعقاراتبعد قيام م
لدى المحافظة العقارية مقابل محضر استلام يحرره  هذه الوثائق  1المسح تودع ذلك في وثائق

 الذي يتم نشره شهره لإعلام المالكين بتأسيس السجل العقاري .و  المحافظ العقاري 
بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه لاحقاً يقوم المحافظ العقاري ثم 

يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الامضاء على محضر تسليم الوثائق و  وثائق مسح الاراضي
 ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق المسح .

المتمثلة في و  لاجراءات الاولية لتأسيس السجل العقاري وبمجرد انتهاء المحافظ العقاري من ا
الترقيم العقاري يقوم بمجموعة من الاجراءات الداخلية التي و  عمليتي ايداع الوثائق المسحية

النهائية تتمثل في مسك مجموعة البطاقات العقارية التي و  تضفي على الشهر الصفة الكاملة
تكريس الحقوق و  لتثبيتو  المكونة للسجل العقاري. و ، تبين الوضعية القانونية لهذه الاملاك

كآخر مرحلة لتأسيس السجل العقاري لابد من اعداد الدفتر العقاري الذي يتم فيه تقييد و  المشهرة
( 115567ولقد قضت المحكمة العليا في قرارا بالملف ) 2الأعباء المتعلقة بالعقارو  كل الحقوق 
على أنه " تعد البيوع العقارية عقود شكلية لا يعتد بها إلا إذا  15/11/2018بتاريخ  المؤرخ في

افرغت في قالب رسمي مع مراعات احكام الشهر العقاري، ولا يجوز اثباتها قطعا عن طريق 
 3. التي حقيق المدني"

 
 
 

                                                             
 ( / المصدر السابق .74/ 75( من الامر )10المادة ) 1
 . 59رويحات مسعود، مرجع سابق، ص  2

3   . www.courceprimen.com             23.00على الساعة :  10/06/2020عليا  تاريخ الدخول موقع المحكمة ال  
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 المطلب الثاني
 الهيئة المكلفة بمسك السجل العيني

هي الهيئة المكلفة "فإ  المحافظة العقارية  (75/74)من الأمر  (20)طبقاً لنص المادة 
 التي تسهر على التنفيذ السليم لنظام الشهر العقاري في الجزائرو  بمسك السجل العقاري العيني

الذي أعطاه المشرع  "يوجد على رأسها المحافظ العقاري و  هي تابعة لادارة الأملاك الوطنيةو 
 تحقيق اهدافها على أكمل وجه .و  المحافظة العقارية صلاحيات واسعة من أجل تسيير

وحتى نتعرف أكثر على الهيئة المشرفة بمسك السجل العقاري العيني في التشريع الجزائري 
 قسمنا دراسة المطلب كالتالي : 

 الفرع الأول 
 المحافظة العقارية  

وزير المالية يتولى المحافظة العقارية هي هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها تحت وصاية 
المتعلق بإعداد مسح   (74/ 75)من الأمر  (20)أحدثت بموجب المادة و  تسيير محافظ عقاري 

 . 1تأسيس السجل العقاري و  الأراضي العام
 التعريف اللغوي : المحافظة العقارية تسمية مركبة من كلمتين : -ا

 .2أمانة ، صيانة، المحافظة بمعنى حفظ
 هو كل شيء يشغل حيزاً ثابتاً لا يمكن نقله .و  عقارعقارية أصل لكلمة 

ساسية حفظ : المحافظة العقارية هي مصلحة عمومية وظيفتها الأالتعريف الاصطلاحي -ب
من حقوق  مختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حقو  العقود

                                                             
، 2003خلفوني مجيد، نظام الشهر العقاري في القانو  العقاري الجزائري الديوا  الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الاولى  1

 ( المصدر السابق.75/74، الامر )70ص 
، ص 2009فاطمة الزهراء، المحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية، رسالة الماجستير، جامعة قسنطينة،  دربلو 2

67. 
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قيدها في و  ذلك بعد شهرهاو  تبعيةالحقوق العينية الاخرى سواءً كانت أصلية أو و  الملكية
 .1في فرنسا تعرف كذلك باسم محافظ الرهو  و  مجموعة البطاقات العقارية

 الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية : /أولا
اكتفى بذكر مختلف و  المشرع الجزائري صراحة الطبيعة القانونية للمحافظة العقاريةلم يحدد 

 التي تنص على ما يلي : و  (74/ 75)من الأمر ( 20)فحسب المادة ، المهام الموكلة لها
اتمام و  ث محافظات عقارية يسيرها محافظو  عقاريين مكلفو  بمسك السجل العقاري يحد"

ر الجديد المؤسس وذلك من أجل الشروع في نظام الاشها ،الاجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري 
 . "بموجب هذا الأمر

يشرف عليها و  مصلحة عمومية موضوعة تحت وصاية وزير الماليةتعتبر المحافظة العقارية 
هي مصلحة مكلفة بمسك و  تتبع مديرية الحفظ العقاري على المستوى الولايةو  ،محافظ عقاري 

نسخ تأسيس و  السجل العقاري حيث تودع لديها نسخ لجميع الوثائق الخاصة بمسح الاراضي
 البطاقات العقارية .

 لى المحافظة العقارية : السلطة الوصية ع/ ثانيا
التسجيل التابعة و  كانت المحافظة العقارية تعمل تحت وصاية المديرية العامة للضرائب سابقاً 

الشؤو  العقارية و  المديرية العامة لأملاك الدولة وصايةثم وضعت تحت  2لوزارة الاقتصاد
 لوزارة المالية .للأملاك الوطنية التابعة لتصبح بعدها تحت وصاية المديرية العامة 

 الهيكل التنظيمي للمحافظة العقارية :  /ثالثا
السالفة الذكر بهدف  (75/  74)من الأمر  (20)أحدثت المحافظة العقارية بمقتضى المادة 

 شهار العقاري .الاجراءات اللازمة المتعلقة بالإ اتمامو  مسك السجل العقاري 

                                                             
، ص 2011دليلة حلايلة، دور المحافظ العقاري الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية، جامعة المدية،  1

02. 
(، 26المحدد لصلاحيات وزير الاقتصاد، الجريدة الرسمية، العدد ) 06/1990/ 23ؤرخ في ( الم189/ 90المرسوم رقم ) 2

 .854ص 
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م يتنظالمتضمن  02/03/1991المؤرخ في  (91/65)من المرسوم  (17)و حسب المادة 
 الحفظ العقاري الذي جاء فيها : و  المصالح الخارجية لأملاك الدولة

المحافظات العقارية بشكل أقسام يسيرها بقرار من و  يبين التنظيم الداخلي لمفتشات املاك الدولة"
  2العقارية في الشكل التالي:يمكن تبيا  الهيكل التنظيمي للمحافظة و  .1 "الوزير المكلف بالمالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوادي بعلى المعاينة الميدانية للمحافظة العقارية  المصدر : من اعداد الطالب بناءا  

  :أقسام المحافظة العقارية/ رابعا
المتضمن التنظيم الداخلي و  04/06/1991من القرار المؤرخ في  (04)طبقاً لنص المادة 

 .                                                                  3المحافظات العقارية و  لمفتشيات أملاك الدولة
 هي : و  أقسام (03)تتكو  المحافظة  العقارية من 

 المحاسبة :و  قسم الايداع /1
 يقوم على وجه الخصوص بما يلي : و  هذا القسم يعد من أهم الاقسام بالمحافظة العقارية

                                                             
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة  02/03/1991( المؤرخ في 65/  91( من المرسوم رقم )17المادة ) 1

 1995، لسنة 10والحفظ العقاري الجريدة الرسمية العدد 
 . بماء على المعايرة الميدانية والانتقال بالمحافظ العقاري بالوادي 2
المتضمن التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية  06/1991/ 04( من القرار المؤرخ في 04المادة ) 3

1991  

 المحافظة العقارية 

 مكتب المحافظ العقاري 

قسم الايداع 

 والمحاسبة 

قسم قيد السجل العقاري 

البحوث وتسليم 

 المعلومات 

قسم تسجيل العقارات 

المحددة ضمن مسح 

 الأراضي 
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 بالشهر العقاري .مباشرة الاجراءات الاولية الخاصة  -
 مسؤول عن عمليات قبول أو رفض ايداع الوثائق الخاصة للشهر . -
 تحصيل الرسوم الخاصة بعملية الشهر العقاري . -
 .1مسك سجل الايداع  -
 : (تسليم المعلوماتو  البحوث)قسم قيد السجل العقاري  /2

 يهتم هذا القسم بالقيام بالعمليات التالية : 
 . ضبطهو  مسك السجل العقاري  -
 حفظ الارشيف  -
 تسليم المعلومات .و  اجراءات البحوث -
 اعداد المستخرجات على الوثائق المشهرة . -
 قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الاراضي :  /3

يعتبر هذا القسم من أهم  (75/74)المشرع لنظام الشهر العيني المحدد بالأمر رقم  يتثنى
تحديد جميع الملكيات و  يرتكز على مسح كل العقاراتو  ،الاقسام المتواجدة بالمحافظة العقارية

كما يساهم أيضا ، سواءً تلك التي يحوز أفرادها على سندات ملكية أو التي لا تحمل سند قانوني
يمكن حصر مجموعة و  في التحقيقات العقارية المنجزة خلال عمليات اعداد مسح الاراضي

 المهام بهذا القسم كالتالي : 
 لوثائق المسحية مقابل محضر استلام متابعة ايداع ا -
 تسليم الدفاتر العقارية لأصحابها بعد استلام وثائق المسح و  إعداد -
 .2متابعة المنازعات الناتجة عن عملية الترقيم  -

                                                             
دة الماستر في العلوم القانونية والادارية، ، دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهاوش الحسينعمر  1

 .  11، ص 2014/  2013تخصص قانو  اداري، كلية الحقوق، جامعة بسكرة الجزائر . 
 . 13ص  نفس المرجع، 2
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 ا  جميع هذه الاقسام السالفة الذكر يشرف على تسيرها موظف عمومي يسمى : "رئيس القسم"
من المرسوم التنفيذي  (08) الوارد ذكرها في نص المادةيخضع في تعيينه للشروط القانونية و 

  14/03/1992المؤرخ في  (116/  92)رقم 
 وظائف المحافظة العقارية و  مهام /خامسا

 :  في ما يليتباشر المحافظة العقارية مجموعة من المهام نلخصها 
 :  (75/74)مهام المحافظة العقارية في اطار المرسوم رقم  -ا

 على ما يلي :  (75/74)من الأمر رقم  (21)نصت المادة 
ظين شروط تعيين المحافو  كذلك الصلاحياتو  قواعد سيرهاو  ا  تنظيم المحافظة العقارية"

 "العقاريين سيحدد بموجب مرسوم
 : (75/74)من الأمر  (22)المادة من خلال نص  - ب

كذلك في و  الاثباتأهلية الاطراف الموجودين على وسائل و  يحقق المحافظ العقاري في هوية"
 1"مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادةسيحدد و  صحة الأوراق المطلوبة من أجل الاشهار

هذا و  اذ  يمكن القول أ  المهمة الأساسية المنوطة بهذه المصلحة هي مهمة الاشهار العقاري 
المتضمن القانو   (1975)المؤرخ في  (75/58)من الأمر  (793)حسب ما أكدته المادة 

الحقوق العينية الاخرى المتعلقة بالعقار لا تنتقل سواءً فيما بين و  إذ أ  حق الملكية، نيالمد
 . العقاري  المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا استوفت اجراءات الشهر

 :  1976( المؤرخ 63/ 76)مهام المحافظة العقارية في إطار المرسوم رقم  -ج
ذلك بربط مهامها و  مسألة وظيفة المحافظة العقارية بشكل صريح أعاد المشرع الجزائري توسيع

 ول على تسيير هذه الهيئة .بالمهام المسندة الى المحافظ العقاري باعتباره المسؤول الأ
فإ  دور المحافظ  1976( المؤرخ في 63/ 76)من المرسوم رقم  (02)ومن خلال نص المادة 

 العقاري يتمثل في : 

                                                             
 . 06.ص  ، مرجع سابقعمروش الحسين، المحافظة العقارية في التشريع الجزائري  1
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العمل و  أعلاه هو التحديد( 01)عقارية المشار اليها في المادةت الا  الدور الأساسي للمحافظا "
الحقوق العينية الأخرى الموجودة على عقارات عن طريق الاشهار و  على معرفة طرق الملكية

 1 "العقاري 
  المحافظ العقاري تتمثل فإ  مهمته  (63/ 76)من المرسوم رقم  (03)حسب نص المادة و

 : في ما يلي
 مجموعة البطاقات العقارية .مسك و  اعداد -
 المحررات .و  إعطاء الاجراءات اللازمة لطلبات الاشهار لمختلف الوثائق -
 .الموضوعية و  التأكد من مدى توافرها على الشروط الشكليةو  فحص العقود -
 جميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للأشهار .و  المخططاتو  حفظ العقود -
 .2ور عند طلبها إعطاء المعلومات الى الجمه -

 :  ( فتتمثل اساسا91/65)المحافظة العقارية في اطار المرسوم رقم  اما مهام
المتضمن تنظيم  (91/65)من المرسوم التنفيذي  (61)حسب ما نصت عليه المادة 

أسندت للمحافظة العقارية مجموعة من  فقد الحفظ العقاري و  المصالح الخارجية لأملاك الدولة
 الموضوعية وكذا اعدادو  المهام تم حصرها في اشهار مختلف العقود مستوفية الشروط الشكلية

الرسوم المتعلقة بالشهر و  جميع الوثائقو  المخططاتو  حفظ العقود، مسك السجل العقاري و 
فظ العقاري في الولاية ما أ  تتولى مديرية الح (10)كما جاء أيضا في نص المادة ، العقاري 
 يأتي : 

 انتظام .و  ضبطه باستمرارو  تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري  -
 هر على تنظيم اطار تدخل عمليات الشهر العقاري .سال -
 جميع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري و  التصاميمو  الأمر بضما  حفظ العقود -
 .3سلامتها و 

                                                             
 ، المصدر السابق .25/03/1976المؤرخ في ( 76/63( من المرسوم التنفيذي رقم )02المادة ) 1
 مصدر سابق . 25/03/1976المؤرخ في  63/ 76( من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة ) 2
 المصدر السابق   02/03/1991المؤرخ في  91/65( من المرسوم 10المادة ) 3
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 الفرع الثاني 
 المحافظ العقاري  

لا شك أ  المحافظة العقارية التي تقوم بعملية الشهر العقاري تحتاج الى العنصر البشري 
كذلك مراقبة و  هو دور الاشراف على سير مصالح المحافظة العقارية، و الذي يقوم بهذا الدور

 .1الشخص الذي يناط به ذلك هو المحافظ العقاري و  عملية الشهر
 المذكور سابقا :  (63/ 76)و في ذلك تنص المادة الاولى من المرسوم 

محافظة عقارية ، الشؤو  العقاريةو  تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤو   أملاك الدولة "
 . "يسيرها محافظ عقاري ... 

أخضعت عملية تأسيس السجل و  و إذا كانت مختلف دول العالم تبنت نظام الشهر العيني
فإ  الأمر اختلف للمشرع الجزائري الذي تبنى النظام الاداري ، لعقاري العيني الى قاضيا

حيث لا يتحلى المحافظ العقاري بصفة القاضي مثله مثل نظيره المشرع ، للشهر العيني
 الفرنسي.

 تعريف المحافظ العقاري  /أولا 
بموجب  قد نصتلكنه و  المحافظ العقاري العام ومنه  لم يعرف المشرع الجزائري الموظف

ضمن القانو  الاساسي للوظيفة العمومية بأنه : المت 2 (03/ 06)من الأمر  (04)المادة 
 الإداري"رسم في رتبة في السلم و  يعتبر موظفا كل عو  عين في وظيفة عمومية دائمة"

المتضمن القانو  الاساسي  (85/59) التنفيذي من المرسوم (05)ونصت كذلك المادة 
تطلق على العامل الذي  ": 3يلي بماالادارات العمومية الموظف و  النموذجي للعمال المؤسسات

يكو  حينئذ في وضعية و  يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية الموظف
 "تنظيمية إزاء المؤسسة أو الادارة و  قانونية أساسية

                                                             
  39ضيف أحمد، الشهر االعيني بين النظرية والتطبيق في، ق ج، مرجع سابق، ص  1
 الذي يتضمن القانو  الاساسي للوظيفة العمومية . 2006يوليو  15( المؤرخ في 06/03( من الأمر )04راجع المادة ) 2
( المتضمن القانو  الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات 59/ 85( من المرسوم التنفيذي )05راجع المادة ) 3

 العمومية 
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ه الاداري يعرف الموظف العام على أنه شخص يعمد اليه عمل دائم في و بالرجوع الى الفق
 . 1خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانو  العام 

و يعرفه القضاء الاداري بأ  الموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة . 
 .2داخله ضمن كادر الوظائف الخاصة بمرفق عام 

إنما موظف عام يعمل و  سبق يمكن القول أ  المحافظ العقاري ليس قاضيمن خلال كل ما 
 .3تحت وصاية وزير المالية 

 شروط تعيين المحافظ العقاري  /ثانيا 
المتضمن  1988/ 31/10المؤرخ في  (88/212)من المرسوم رقم  (06)نصت المادة    

تصنيفها على أ  المحافظو  و  شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة
 رؤساء المكاتب يعينو  من : و  المساعدو  و  المراقبو  الماليو  و  الوكلاء المفوضو  و  العقاريو  

مو  الى سلك متخصص في شعبة فأكثر الذين ينت 14بين الموظفين المرتبين في الصنف  -
 سنوات على الأقل خدمة في ادارة المالية .  (03) اقضو و  نشاط المنصب العالي

الذين ينتمو  الى سلك متخصص في شعبة نشاط  (12)بين الموظفين في الصنف  -
 قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية .و  المنصب العالي

الذي يحدد  1992/ 03/  14المؤرخ في  (92/116)أما بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 شروط التعيين فيهاو  الحفظ العقاري و  ملاك الدولةصب العليا في المصالح الخارجية أقائمة المنا

نصت المادة على و  منه اعتبرت وظيفة المحافظ العقاري وظيفة عليا (02)تصنيفها فإ  المادة و 
 : ما يلي

الحفظ العقاري كما يأتي: و  تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة"
 4"رئيس فرقة تقنيو  ة ـ رئيس قسممفتشي مكتب محافظ عقاري ـ رئيس قسمرئيس  رئيس مصلحة

                                                             
 . 5، دار النهضة العربية، ص 1969، 02قها وقضاء، الجزء الاول الطبعة محمد حامد الجمل، الموظف العام ف 1
  51أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام بالجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، ص  2
 .  40ضيف أحمد، الشهر العيني بين النظرية والتطبيق في ق ـ ج، مرجع سابق، ص  3
الذي يحدد قائمة شروط القبول والتعيين في المناصب العليا  14/03/1992( المؤرخ في 116/  92المرسوم التنفيذي رقم ) 4

  454، ص 1992/ 12/ 21مؤرخة في  92للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، الجريدة الرسمية عدد 
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 من بين الشروط الواجب توافرها لتوالي منصب المحافظ العقاري : و  هذا
لهم أقدمية خمس سنوات على و  المفتشين المثبتين بهذه الصفة أ  يكو  المترشح من بين -

 الأقل في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة .
حامل و  أ  يكو  المترشح من رتبة مفتش رئيس قسم أو متصرف إداري مثبت بالصفة -

 للمادةهذا طبقاً و  لأقدمية خمس سنوات على الأقل في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة
 السالف الذكر . (92/116)من المرسوم ( 04)

، روح المسؤولية الواجب توفرها لدى المترشحو  و هذا بالإضافة الى شرطي الكفاءة المهنية -
قبل مباشرة المحافظ العقاري على المترشح  (76/63)من المرسوم  (05)لذلك اشترطت المادة 

أ  يؤدي اليمين أمام مجلس و  اقليمياً أ  يسجل عمله بقلم كتاب المجلس القضائي المختص 
 .1القضاء

 مهام المحافظ العقاري  /ثالثا 
من المرسوم  (03)حدد المشرع الجزائري المهام الموكلة للمحافظ العقاري في نص المادة 

 هي كالتالي : و  (76/63)
 اعداد ومسك مجموعة من البطاقات العقارية الكاملة . -
الحقوق العينية و  الاشهار للعقود المتضمنة الملكيات العقاريةاعداد الاجراءات اللازمة لطلب  -

 الأخرى .
 فحص العقود  -
التكاليف العقارية المؤسسة على و  كتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق  -

 جميع الشكليات اللاحقة لهذا الاشهار .و  العقارات الخاضعة للأشهار
 جميع الوثائق  المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإشهار .و  المخططاتو  المحافظة على العقود -
حسب و  إعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم المتعلقة بالعقارات المذكورة الى الجمهور -

يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في  76/63من المرسوم التنفيذي  11المادة 

                                                             
 ، المصدر السابق.14/03/1992( المؤرخ في 116/  92المرسوم التنفيذي رقم ) 1
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في حالة عدم مطابقة وثائق المسح ، و الأراضيالسجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح 
للبطاقات العقارية المشتهرة يقوم المحافظ العقاري بإبلاغ مصالح المسح بذلك قصد اتخاذ 

( بتاريخ 259635بالملف رقم ) ، كما اقرت المحكمة العليا ذلك في قراراها1الاجراءات اللازمة
عتباره سندا للملكية بعد استكمال التحقيق المبدأ "يتم تسليم والدفتر العقاري بإ 21/04/2004

 2والإجراءات المقررة قانونا وليس بالإعتماد على مجرد تصريحات"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
دربلو فاطمة الزهراء المحافظة العقارية كاداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القانو   1

 . 72، ص 2008/2009الخاص، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 .257جتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الثالث، ص. مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الا 2
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 المبحث الثاني
 قرارات الأعوان المحققين العقاريين في إطار إعداد السجل العيني العقاري 

مراقبة و  هو المسؤول الأول عن عملية التحقيق العقاري تحت سلطة ،المحقق العقاري إ  
سؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي من خلال اصدار مجموعة من القرارات من أجل إتمام م

 التي تكو  محل طعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة.و  عملية التحقيق العقاري 
ودور  ،الاول( بلقرارات المحقق العقاري )في المطلعليه سنقوم بدراسة الطبيعة القانونية و    
 عوا  المحققين في )المطلب الثاني(.الأ

 الأولالمطلب 
 الطبيعة القانونية لقرارات المحقق العقاري 

يتم تعيينه من ، بما أ  المحقق العقاري موظف عمومي لدى مصالح الحفظ العقاري 
، 1أعوا  سلك مفتشي أملاك الدولةمن ضمن ، طرف مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي

إصدار هو الذي يتولى مهمة التحقيق العقاري حيث يقوم بو  ،فإ  هذا الأخير منصبه إداري 
الذي من خلاله يتم و  نتهاء الى تحرير محضر نهائي للتحقيقمجموعة من القرارات قصد الإ

أو يتم رفض ، ةوثائق كافيو  شهاداتو  تسليم سند الملكية للمعني في حالة وجود تصريحات
كل القرارات التي يتخذها العو   فإ  و بالتالي 2التحقيق الى نتيجة  يالترقيم العقاري إذا لم يقض

المحقق في اطار التحقيق العقاري تعد قرارات إدارية تخضع لأوجه الطعن التي تخضع لها 
هذا ما ، و الاداري أركا  القرار و  على خصائص هاهذا نظراً لتوفر ، و سائر القرارات الإدارية

 سنحاول توضيحه في الفرعين التاليين :
 
 
 

                                                             
، المتضمن تأسيس اجراء المعاينة حق الملكية 2007فبراير سنة  27( المؤرخ في 02/ 07( من القانو  رقم )09المادة ) 1

 .28/02/2007( مؤرخة في 15العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق عقاري الجريدة الرسمية )
 ( المصدر نفسه.02)–( 07( من القانو  رقم )17(و )14أ حكام نص المادتين ). 2
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 الفرع الأول
 العقاري  المحققخصائص قرارات 

هذا في ورد أف، القضاءو  ترك المشرع الجزائري مهمة تعريف القرار الاداري للفقه
على أنه  "محمد الصغير بعلي"لعل أبرزها تعريف الاستاذ ، و ريفامجموعة من التع ،الخصوص

الذي من شأنه إحداث ، و " القرار الاداري هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام
 .1 "أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

من خلال التعاريف السابقة للقرار الاداري يمكن تعريف قرارات العو  المحقق بأنها تلك 
ه المنفردة قصد تبإدار ، و اسبة أدائه لمهامهالقرارات التي تصدر من طرف المحقق العقاري بمن

الحقوق الاخرى و  إلغاء مراكز قانونية منصبة أساسا على حقوق الملكية ونشاء أو تعديل أإ
 .2العينية المرتبطة بالعقارات 

 و عليه يمكن تلخيص قرارات العو  المحقق فيما يلي : 
 :رارات المحقق العقاري تصرف إداري ق /أولا

من المعلوم أنه ليس للادارة من سبيل للتعبير عن ارادتها إلا من خلال ما يصدر عنها 
يشكل صمتها   أ  يكو  إقصائها  صريحا إذ يمكن أ ليس من الضرورةو  ،من قرارات إدارية

هو ما يعرف عنها بالقرار السلبي فخوفا منه على ، و لتزامها السلبية قرارا إداريا أيضاإو  المطبق
أحيانا بضرورة التعبير عن يلزم الإدارة و  مخاطبين من تعسف الإدارة قد يتدخل المشرعمراكز ال

 . 3قرار سلبي فيكو  الأمر منصبا على لتزمت الصمت إفإ  هي  ا،موقفه
حتى يكو  تصرف الادارة العامة قرار إداريا يجب أ  يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة حينما و    

قرارات إدارية صادرة بالإرادة  ،عليه تعتبر قرارات العو  المحققو  ،4ةتمارس صلاحياتها القانوني

                                                             
 . 08، ص 2005محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر  1
قانو  إداري، كلية  توفيق منصوري، منازعات قرارات المحافظ العقاري، مذكرة ماستر في الحقوق ) غير منشورة (، تخصص 2

 . 07، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
عادل بوعمرا ، النظرية العامة للقرارات والعقود الادارية، دراسة فقهية، تشريعية وقضائية، دار الهدى للطباعة والنشر  3

 .  24، ص 2018والتوزيع، الجزائر . 
 .  15ر بعلي، مرجع سابق، ص محمد الصغي 4
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 إذ أ  المشرع ألزم مصالح الحفظ العقاري المتمثلة في مسؤول الحفظ العقاري ، المنفردة للإدارة
إما بإصدار ، بناءاً على قرار المحضر النهائي للتحقيق الذي يصدره المحقق العقاري  ،الولائي

 .1من رفض الترقيم العقاري مقرراً مسببا يتض
  :قرارات المحقق العقاري صادرة عن جهة إدارية /ثانيا
تكو  أمام قرار إداري إذا صدر العمل الانفرادي عن جهة إدارية مهما كا  مركزها )سلطة    

قانونيا يؤثر على المركز  اإدارة مرفق مصلحي( فإ  هذا القرار يحدث أثر ، إدارة محلية، مركزية
 .2القانوني للمخاطب أو المخاطبين به 

مديرية الحفظ العقاري تعتبر مصلحة عمومية موضوعة تحت تصرف مسؤول مصالح و    
تصرفه و  إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطتهبم قو ، الذي يالحفظ العقاري على مستوى الولاية

ات العو  المحقق عمل ر راق إذف ،يتم تعيينه من قبلهوالتي يشرف عليها المحقق العقاري الذي 
 قانوني صادر عن موظف عمومي تابع لهيئة إدارية عمومية متمثلة في مصالح الحفظ العقاري 

  :للإدارة ثالثا قرارات المحقق العقاري تعبيرا عن الإدارة المنفردة
أ  ، كا  صادرا عن سلطة مركزية أو محلية أو هيكلية اعتبار القرار إداريا، سواءلإ يستلزم   

إ  كانت و  التي، ن العقود الإداريةعهذا ما يميز القرارات الادارية ، و يكو  من جانب الادارة فقط
إذ أنها لا تنعقد ، إلا أنها لا تعبر عن إرادة الإدارة وحدها، تتفق معها في كونها تصرفا قانونيا

 .3إلا بتلاقي إرادتين فما أكثر 
عن الإرادة المنفردة للإدارة إذ أ  المشرع صادرة فقرارات المحقق العقاري قرارات إدارية 

الحفظ العقاري ممثل في شخص المحقق العقاري للإفصاح عن إرادته بقبول الترقيم إدارة ألزم 
إرادة ، و ة بإرادة منفردة لمديرية الحفظ العقاري هي أعمال قانونية صادر ، و العقاري أو برفضه

الاطراف لا اعتبار لها عند رفض الترقيم العقاري لأ  العو  المحقق عند اصداره لقرار رفض 
، وهذا ما اقرته المحكمة العليا في ملف رقم ري يكو  بناءا على إرادته لوحدهالترقيم العقا

                                                             
 (،  المصدر السابق 02-07) ( من القانو   رقم17( و)14دتين )احكام الما  1
 23، ص 2007سور للنشر والتوزيع، الجزائر، جيعية قضائية فقهية الطبعة اولى، عمار بوضياف، القرار الاداري دراسة  تشر 2
 . 30، ص 2013الدولة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، فضيل كوسة، القرار الاداري في ضوء قضاء مجلس  3
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ثابت قانونا ا  كل من حاز عقارا أو نقولا أو ، المبدأ "من ال16/07/2008( بتاريخ 423832)
حقا عينيا على منقول أو عقار دو  ا  يكو  مالك له او خاص به صار له ذلك ملك اذا 

 1سنة بدو  انقطاع" 15استمرت حيازته له مدة 
 :لمحقق العقاري تحدث أثار قانونيةقرارات ا /رابعا

 عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامةالقرار الاداري عمل قانوني يخلف آثارا قانونية 
تقوم بها السلطة و  دارية المادية التي تأتيهاالأعمال الإ كسقائمة عو  خاصة لم تكن موجودةو 

 .2ثار قانونية معينة آحداث إالادارية دو  أ  تستهدف وراء القيام بها 
لمالك الحقيقي فقرار المحقق العقاري عند رفضه الترقيم العقاري يغير في المركز القانوني ل

المحددة ا يكو  الحق للمتضرر في اللجوء الى القضاء في الآجال ن، هللعقار عن طريق الخطأ
لغاء في قراره أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لنص المادة قانونا من أجل الطعن بالإ

تسليم و  المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية (07/02)من القانو   (126)
 3سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري.

 الفرع الثاني
 أركان قرارات المحقق العقاري 

نها أيضا إف ةقرارات العو  المحقق على خصائص القرارات الإداريالى جانب توفر 
هذا على أساس أ  الحفظ العقاري إدارة عمومية تمارس ، و تتوافر فيها أركا  القرار الاداري 

عدم و  اعي فيها مبدأ المشروعيةنز هذه الاخيرة يجب أ  ، يق القرارات الإداريةنشاطها عن طر 
يتعلق النوع  ،من الشروطبحيث تنقسم شروط القرار الاداري الى نوعين ، الخروج عن القانو  

هي ، و أما الثاني فيتعلق بشروط المشروعية الداخلية، الاول بشروط المشروعية الخارجية
 كالتالي:

 

                                                             
 ،274. مجلة المحكمة العليا، المصدر السابق، ص  1
 عمار عوابدي، نظرية القرارات الادارية بين علم الادارة العامة والقانو  الاداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  .2
 ( المصدر السابق.07/02. القانو  ) 3
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 :المشروعية الخارجيةشروط  /أولا
 يجب أ  يصدر القرار الاداري من سلطة يمنحها القانو  سلطة إصداره وفقا للشكل   

 .1الاجراءات المتطلبة و 
 شرط الاختصاص  - أ

، فالقانو  هو الذي يحدد لكل موظف يقصد به القدرة قانونا على مباشرة عمل اداري معينو    
 .2هي من صميم أعمال المشرع  ختصاص، ومن هنا فقواعد الإختصاصهإ

تنص على ما يلي : "يتم  فإنهاالسابق ذكره  3(07/02)من الامر  (09)بالرجوع للمادة و     
 مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي" و  إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة

الولائي من ضمن يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري 
 أعوا  سلك مفتشي أملاك الدولة .

التابعين للأسلاك ي عو  من الأعوا  أعند الإقتضاء يجوز للوزير المعني أ  يكلف و  "
 ."المعادلة

المتعلق بعمليات  4(147-08)من المرسوم التنفيذي رقم  (07)كما تنص المادة 
يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة تحقيق تسليم سندات الملكية على أنه :" و  التحقيق العقاري 

مقرر فتح تحقيق ، بصفة فردية في أجل اقصى شهر من تاريخ استلام الطلب اعقاري ملتمس
 عقاري يحتوي على ما يلي :

 ة المحقق العقاري تبولقب ور  اسم
 موضوع مهمة المحقق العقاري .

من تاريخ مقرر  اءحدا ابتدلا يتعدى شهرا وا  تاريخ التنقل الى عين المكا  الذي يجب أ
  .فتح التحقيق

                                                             
 .112يل كوسة، مرجع سابق، ص فض 1
 . 89عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  2
 (، مصدر سابق .07/02القانو  رقم ) 3
 2008مايو سنة  19( المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، مؤرخ في 147-08المرسوم التنفيذي رقم ) 4

 . 25/05/2008( مؤرخة في 26الجريدة الرسمية )
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 اسم أب صاحب الطلب أو أصحاب الطلبات .و  لقبو  اسم
 تعيين العقار أو العقارات المعنية .

أسند مهمة إجراء التحقيق العقاري للمحقق  قديتضح من خلال هاتين المادتين أ  المشرع    
 ذي تكو  اجراءات التحقيق تحت سلطتهال، و الذي يعينه مسؤول الحفظ العقاري الولائي، العقاري 

 مراقبته . و 
اجراء معاينة و  عليه فإ  اختصاص العو  المحقق الرئيسي هو التنقل الى عين المكا و    

بعد انتهاء فترة الاحتجاجات يحرر ، و للعقار المعني ليحرر بعدها محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري 
له بموجب القانو  يمارسه عن طريق قرارات  مسندهو اختصاص ، و محضرا نهائيا للتحقيق

 مخالفة ذلك يعرض هذه القرارات لعيب في الاختصاص .، و إدارية
 الشكل والاجراءات  -ب
ي مجموعة التدابير التي تتبعها الادارة أ ،رادتهاإيقصد بهذا الركن إفصاح الإدارة عن و    

 صريحة أو ضمنية .و  للتعبير عن ارادتها بصورة معينة
التصرفات التي تتبعها الادارة أو تقوم بها قبل و  د بإجراءات القرار الاداري التراتيبفيقص

 اصداره نهائيا .و  تخاذ القرارإ
ي القالب المادي أ، فيقصد به المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار الاداري  ،أما الشكل

يانا أ  يتضمن كما يقتضي أح، الذي يفرغ فيه إذ يكو  كتابيا أو شفويا صريحا أو ضمنيا
 .1أو تحيينا  بايتسبا أو يعتوق

من حيث تأثيرها على المراكز ، أهمية قرارات  المحقق العقاري و  و نظرا لخصوصية
الدولة . فإ  المشرع قد ألزمها بإجراءات معينة من ناحية المواعيد الخاصة و  القانونية للأفراد

فالعو  المحقق ، بالفترة الممنوحة للاحتجاجات، و بالمدة الممنوحة للمحقق بإجرائهو  بفتح التحقيق
عند إصداره قرار الترقيم العقاري أو رفضه فإنه يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 

من المرسوم التنفيذي رقم ، في الفصل الثالث" اجراء التحقيق العقاري  (19)الى  (07)من 

                                                             
 . 77محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  1
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المشرع لم يترك فإ  وبهذا  م سندات الملكيةتسليو  المتعلق بعمليات التحقيق العقاري  (08/147)
 الاجراءات.و  التوسع في الأشكالو  المجال واسعا للعو  المحقق للاجتهاد

 :ة الداخليةيشروط المشروع/  ثانيا
متى تعلق الأمر بالأركا  الموضوعية للقرار ، الشروط المشروعية الداخلية امكو  أمن   

 .1الغاية من اصداره و  سببهو  تتمثل في محل القرار، و الإداري 
يشترط القضاء الإداري في و  ما يترتب عنه من آثارو  : محل القرار هو موضوعه المحل . أ

متماشيا  ليهيكو  الأثر القانوني المترتب ع محل القرار حتى لا يكو  القرار معدوما أو معيبا أ 
 .2ممكن التحقق في أرض  الواقع و  مع ما تقضي به النصوص القانونية

إلا و  التشريعاتو  لا ينصب على مخالفة القانو  و  ممكناو  از فركن المحل يجب أ  يكو  جائ   
، فقيام العو  المحقق مثلا بترقيم عقار تابع 3كا  القرار باطلا لمخالفته مبدأ المشروعية

لأنه ينصب على ملكية ، يعتبر باطلا لعيب المحل، للأملاك العمومية لفائدة شخص ما
 كن تملكها من الأشخاص المعنوية الخاصة .لا يم، عمومية

والدافعة الى تدخل الإدارة  : يقصد به الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار السبب . ب
 .4سند خارجي لإصداره و  فهو مبرر هتخاذلإ

أي السند هو المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية 
فإذا ، يشترط أ  يكو  السبب مشروع، و بناءا عليها يقوم بإصدار قراراته المختلفةالتي و  العقارية

ستند المحقق العقاري عند اصداره أحد قراراته لسبب من الأسباب غير التي حددها المشرع  إ
كأ  يصدر قرارا إداريا بدافع سندات مزورة من أجل  ،فإ  قراره هذا غير مشروع لعيب السبب

                                                             
 . 165فضيل كوسة، مرجع سابق، ص 1
 . 49عادل بوعمرا ، مرجع سابق، ص  2
  16توفيق منصوري، مرجع سابق، ص 3
 .172فضيل كوسة، مرجع سابق، ص  4
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فإذا زال الوضع أو أنه غير موجود ، كما يشترط أ  يكو  قائما وموجودا، مثلا تسليم سند ملكية
 .1أصلا فلا يعطي هذا الحق للمحقق في اصدار قراره أو الاستمرار فيه 

تكو  قرارات ، و غاية القرار هي الهدف الذي تبتغيه الادارة من وراء اصدار قرارها "" الغاية -ج
تباع إ، من جانب 2هدف لها و  مصلحة العامة كفايةالعو  المحقق تهدف الى تحقيق ال

احترام المهلة المحددة و  الوثائق المنصوص عليهاو  المعلوماتو  العمل بالتصريحاتو  الاجراءات
فإ  ، فإذا كانت غاية المحقق العقاري غير تحقيق المصلحة العامة، قانونا لاستكمال التحقيق

 عمال سلطة .نحراف في استقراره يكو  غير مشروع بسبب الإ
فإ  أي  ،أركا  القرار الإداري و  المحقق العقاري على خصائص قرار نظرا لتوفرو 

شهره لدى بالقيام و  تصرف يقدم عليه العو  المحقق عند منحه ترقيم عقاري لشخص ما
 المحافظة العقارية قصد تسليمه سند ملكية بشكل تصرفا إداريا يأخذ طبيعة القرار الاداري 

الاساس الوجود القانوني للمحرر باعتباره مصدر للحق الذي يحمله ولولاه لما هومن يعطي في و 
( 448919، وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في قرارها، الملف رقم )3أخذ حكم العدم

إ  عدم تطابق مضمو  الدفتر العقاري ميدانيا ، على انه "23/04/2008المؤرخ في تاريخ 
 .4جعله قابل للتعديل"بالعقد الرسمي ينقض حجيته وي

 
 
 
 
 
 

                                                             
 17توفيق منصوري، مرجع سابق، ص  1
 . 189، ص 2014مليلة، الجزائر، عادل بوعمرا ، دروس في المنازعات الادارية، دار الهدى، عين  2
 .  368مجيد خلفوني، العقاري في القانو  الجزائري، مرجع سابق ص  3

4   . www.courceprimen.com             23.00على الساعة :  10/06/2020موقع المحكمة العليا  تاريخ الدخول   
         

http://www.courceprimen.com/
http://www.courceprimen.com/
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 المطلب الثاني
 دور الأعوان المحققين العقاريين

يحرر ، الاجراءات والخطوات المحددة قانوناببعد استكمال عملية التحقيق العقاري 
، تنشر نسخة منه في مقر بلدية موقع العقارو  المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري 

في حالة ما إذا و  ذلك قصد تقديم احتجاجات أو اعتراضات محتملة، و لكي يطلع عليه الجمهور
فإ  المحقق المحرر يحرر محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج ، لم يقدم أي احتجاج أو اعتراض

فإ  ، أما إذا قدمت اعتراضات أثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض ،التحقيق العقاري الذي قام به
فيها ليخرج منها بتكريس محضرا نهائيا يقضي بترقيم يفصل ، و المحقق يحدد جلسة الصلح

 العقار المعني .
 الاول الفرع

 قرارات المحقق العقاري بشأن الاعتراضات

بعد تنقل المحقق العقاري الى عين المكا  وبعد معاينة العقار يحرر محضرا مؤقتا 
يوم بمقر  (30)مسجلا في نتائج تحقيقه، تكو  نسخة منه محلا للنشر عن طريق اللصق لمدة 

بلدية موقع العقار المعني لكي يطلع عليه أكبر عدد ممكن من الجمهور، وذلك قصد تقديم 
ق جلسة للصلح بين قفي حالة وجودها يحدد العو  المحو  ،  وجدتإاعتراضات أو احتجاجات و 

ن أو من قبل الملاك أو الحائزين المجاوري إليه حتجاج المشارعتراض أو الإالاطراف لدراسة الإ
جلسة المصالحة في المدعين بحقوق عينية على العقار المعني بالتحقيق العقاري، وتدرج نتائج 

 .1من طرف المحقق العقاري والمعترض وصاحب التحقيق  محضر يؤرخ ويمض
 مرحلة الصلحأولا/ 

اعلانه للجمهور قصد توجيه و  يستوجب بعد تحرير المحقق العقاري للمحضر المؤقت
الاحتجاجات والاعتراضات المحتملة فتح سجل خاص لهذا الغرض لدى مدير الحفظ العقاري 

                                                             
 (، مصدر سابق .08/147( من المرسوم التنفيذي رقم )14)و( 12لنص المادتين )احكام ا 1
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من  (11)را تسلسليا صفحة بصفحة حسب مقتضيات المادة شمؤ و  الولائي المختص يكو  مرقما
 .1(07/02)القانو  

العقاري محضرا في حالة غياب أي احتجاج أو اعتراض من أي كا  يحرر المحقق 
عليه يقوم المهندس الخبير العقاري ، و نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق العقاري الذي قام به

وضع معالم لحدود العقار .و ببحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب أو المعني 
يتمم بعد ذلك المخطط و  يعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه أيضا المحقق العقاري 

. أما 2رقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري و  طوبوغرافي بالإشارة الى معالم الحدودال
هي الاجراء و  فإ  المحقق العقاري يقوم بتحديد جلسة الصلح، عتراضاتإ في حالة تسجيل 

ذلك ضمن الآجال والاجراءات ، و طائلة العقوبة تحتالالزامي الذي يجب على المحقق القيام به 
يقوم المحقق العقاري بتنقل ثاني ، قبل إجراء محاولة الصلحو  د الاقتضاءن، وعدة قانوناالمحد

يقوم ، و حتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف من له مصلحة في ذلك، لدراسة الإللميدا 
 .3نتائج التحقيق يوجه الى مدير الحفظ العقاري و  ليةمبتحرير تقرير مفصل عن مجريات الع

، يحرر المحقق محضر الصلح، (حاولة الصلح باتفاق )محاولة الصلح الناجحةفإذا كللت م
في هذه الحالة يتم تعديل حدود ، و يواصل الاجراء ،مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاتفاقو 

 .4اجراء التقييم و  الكشف الوصفي كما يتم اجراء معالم الحدودو  المخطط الطبوغرافي، العقار
كذا العقار  محل و  متضمنا لجميع البيانات المتعلقة بالأطرافيكو  محضر الصلح و    

هو المحقق العقاري المعين للقيام و  القائم بهو  المتمثلة في تاريخ جلسة الصلح، و التحقيق العقاري 
عنوانه و  بين المعترض بذكر هويتهو  الذي يشهد فيه على وقوع الصلح بحضورهو  بإجراء التحقيق

                                                             
فاطمة، آلية تحقيق العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانو ، تخصص قانو  مدني  حأحمد قواتي 1

(، 2015/  2014بن باديس، مستغانم، ) الحميد عبد أساسي، قسم القانو  الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
  126ص 

 (، مصدر سابق .147 – 08( من المرسوم التنفيذي رقم )138المادة ) انظر . 2
عباد وهاب بإثبات الملكية  العقارية عن طريق التحقيق العقاري في النظام القانوني الجزائري أطروحة دكتوراه )غير منشورة(،  3

 111( ص 2017/2018) 1فرع قانو  عقاري تخصص قانو  خاص، كلية الحقوق العلوم السياسية جامعة قسنطينة 
الخاصة، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،  حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية 4

 . 112، ص 2015
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والذي يجب تحديده تحديدا  حول العقار محل الطلب المعترض هذوبين ا أو من يقوم لحسابه
من محتواه المادي و  طبيعة الملكيةو  الشارعو  الحي أو الرقمو  موقعه بالبلدية ثانيا، وذلك بذكر

التي كانت و  ثم في الاخير نتائج محاولة الصلح، الحدود من الجهات الاربعةو  حيث المساحة
 .1بإمضاء المحقق  ينتهيو  ذكر اسباب نجاحهاو  ناجحة

على يعجز الأطراف من و  ،أما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل )محاولة الصلح الفاشلة(
يحرر المحقق العقاري محضر عدم الصلح ، نقاط يمكن البناء عليها معاو  إيجاد قواسم مشتركة

بين يكو  لمحضر عدم الصلح و  تسلم بشأنه نسخة الى الأطراف، و تدو  فيه النقاط الخلافية
ثره لصاحب المصلحة إيمنح على ، الأطراف أثر في ايقاف عملية سير عملية التحقيق العقاري 

أو المتضرر المعترض حق اللجوء الى الجهات القضائية لرفع عو  قضائية لتسوية النزاع بينهم 
لم ترفع خلالها الدعوى و  إذا انتهت مدة الشهرا و  .2شهرين( 02)في أجل  وذلكقضائيا 
التحقيق يستمر إذ  طبقا لأحكام و  ة يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعنيالقضائي
الاعتراضات بعين و  حتجاجاتدو  أخذ الإ (08/147)من المرسوم التنفيذي رقم  (13)المادة 

كما يمكن لمدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري أخر إذا تعذر الامر لمواصلة  ،الاعتبار
 .3ي الموقف التحقيق العقار 

الثمانية أيام  (8) يتم اشهار العريضة الافتتاحية في حال ما إذا رفعت الدعوى القضائية خلال
شهرين من تاريخ استلام ( 02) الاجل المحدد لرفع الدعوى القضائية تعتبرالتي ، على الأكثر

يرسل المحقق العقاري نسخة من محضر عدم الصلح الى المحافظ العقاري  ،المحضر المؤقت
 .4نه من التأكد من احترام آجال إشهار الدعوى القضائية يلتمك

إشهار الدعوى القضائية التأشير على البطاقة العقارية المؤقتة في على المحافظ العقاري 
من الأمر رقم  (276)ا لنص المادة يتم إعدادها بمناسبة اجراء معاينة حق الملكية طبقالتي 

                                                             
 . 112عياد وهاب، مرجع سابق، ص  1
 .  128أحمد فواتيح فاطمة، مرجع سابق، ص 2
 (، مرجع سابق .08/147( من المرسوم التنفيذي رقم )19راجع أكثر المادة ) 3
 168حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  4
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التي تقضي بفتح  1،تأسيس السجل العقاري و  المتضمن اعداد مسح الاراضي العام (75/74)
الاطار القانوني الذي رفعت فيه و  عقاري التعيين ليدو  عليها و  بطاقة باسم الطالب أو المعني

 الدعوى القضائية . 
من ، العقاري الولائي بإشهار الدعوى القضائيةعلام مدير الحفظ إ وعلى المحافظ العقاري    

 جراء التحقيق العقاري الى غاية النظر في الدعوى إالطالب بوقف أجل اخطار المعني أو 
رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة و  مع تبليغ الوالي، نزاعفي الصدور قرار قضائي حاسم و 

 .2جماعي العقاري التحقيق الالتحقيق قد تم في اطار كا  ما إذا 
 غياب أحد أطراف جلسة الصلحثانيا/ 

فهي ، الى هذه الحالة 3(08/147)لا مرسومة التنفيذي رقم و  (07/02)قانو  اللم يتعرض   
المحققين العقاريين  تثاقلحيث لوحظ في العديد من المرات ، تعتبر حالة فرضها الواقع العملي

ة من تاريخ تقديم نس( 1)في بعض الأحيا  تفوق المدة أكثر من  إذفي تحديد جلسة الصلح 
تاريخ  2014الى غاية سنة ستمر الامر الى ما هو عليه إو بقي الأمر دو  تنظيم يو  عتراضالإ

المتضمنة معالجة حالة غياب  17/07/2014المؤرخة في  (07285)صدور المذكرة رقم 
، صادرة عن مديرية  العامة للأملاك الوطنيةالو  المعترض أو المعترض ضد أثناء جلسة الصلح

يؤدي في غالب الأحيا  بالمحقق العقاري الى إعداد 4حيث أ  غياب أحد طرفي جلسة الصلح 
ثانيا حالة غياب المعترض ، و عليه ستتناول أولا حالة غياب المعترضو  محضر عدم الصلح

 ضده .
 
 
 

                                                             
 ( مصدر سابق.75/74. الامر ) 1

منى حنيش، دور مرحلتي الاعتراض والصلح في منازعات التحقيق العقاري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 2   
 . 186الثاني، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، ص 

 ( مصدرا  سابقا .08/147( المرسوم التنفيذي )07/02. القانو  ) 3
 . 129، مرجع سابق، ص أحمد فواتيح 4
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 :حالة الغياب المعترض  -أ
هو الشخص الذي يقدم اعتراضا على عملية معاينة حق الملكية في اطار أحكام القانو  و    

بثلاثين  (30) ذلك ضمن الآجال القانونية المحددةو  02/2007/ 29المؤرخ في  (07/02)رقم 
 أثناء مدة شهر المحضر المؤقت لنتائج التحقيق العقاري بمقر بلدية العقار المعاين. ايوم

المعترض عن حضور جلسة  الصلح يقوم المحقق العقاري بتخصيص جلسة  هنا إذ تغيب 
تحسب من ، و واحد عن تاريخ الجلسة الأولى (1) صلح ثانية خلال مدة لا تتجاوز تاريخ شهر

إذا غاب المعترض عن الجلسة الثانية مرة أخرى حينئذ ، و تاريخ إرسال لاستدعاء الى الطرفين
يعتبر الاعتراض بدو  أثر مع ، و ر عدم جدوى جلسة الصلحيقوم المحقق العقاري بإعداد محض

 .1ضرورة تبليغ الأطراف بذلك 
 :في حالة غياب المعترض ضده -ب

 (07/02)قانو  الهو الشخص الذي يطلب بالحصول على سند الملكية في اطار  
ففي هذه الحالة يتغيب على المحقق ، يحضر المعترض فقطو  تغيب أثناء جلسة الصلحيو 

بعد ارسال  شهر( 01)العقاري تخصيص جلسة صلح ثانية لا يتعدى تاريخ انعقادها مدة 
في حالة غياب المعترض ضده أثناء جلسة الصلح الثانية يتعين و  الاستدعاءات لكلا الطرفين

ية المنصوص على المحقق العقاري اعداد محضر عدم الصلح مع احترام الاجراءات النظام
 2.(07/02)من القانو   (128)عليها في هذه الحالة طبقا للمادة 
بعد محاولة الصلح الثانية ابلاغ الأطراف بالنتائج المتوصل و  و يتعين في كلتا الحالتين

 .3إليها 
و تجدر الاشارة كأ  الحكمة من عقد جلسة صلح ثانية بعد غياب أحد الأطراف عن 

سنوات و  ما يستغرقه الأمر من أشهرو  تجنب اللجوء الى القضاءو  وقتالجلسة الاولى هو ربح ال
بالتالي فإ  عملية الصلح لا تعود بالفائدة على الأطراف فقط بل تنعكس و  في بعض الاحيا 
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المحقق العقاري بحيث يجنبها العديد من القضايا التي و  ايجابا على كل من مدير الحفظ العقاري 
بالتالي نستطيع التقليل من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم و  ،يجب أ  يكو  طرفا فيها

تعدد و  لتعقد اجراءاتها (02-07)التي لم يتم النظر اليها منذ شروع في تطبيق القانو  رقم 
 افي المادة العقارية مما يجعلهم يتجنبوهقضاة الى جانب عدم التكوين المتخصص للأطرافها 

 .1قضايا التي تقدم لهم بحجة التأجيل في النظر اطلاق الأحكام في العديد من ال
 الغاء المحقق العقاري لطلب الاعتراض  لعدم كفاية الحججثالثا/ 

عتراضات من طرف المحقق العقاري على لموضوعية لقبول الاحتجاجات أو الإمن الشروط ا   
، المعترض المستندات الضرورية التي تثبت ادعاءاتو  محتوى المحضر المؤقت تقديم الوثائق

وبالتالي فإنه يمكن لكل شخص تقديم الاحتجاج إلا أ  المحقق العقاري لا ينظر إلا في 
المبررة بالوثائق اللازمة من أجل عدم التسبب في تعطيل إجراءات و  الاعتراضات المؤسسة

تقديم ، و الأفراد بحقوقهممساس إلا أعتبر الامر من قبيل ، و التحقيق العقاري بدو  سبب قانوني
 جدية من أجل تعطيل مصالح طالب التحقيق العقاري .غير احتجاجات 

في هذه الحالة لا يتفق للمعترض غير المؤسس بأي وثائق قانونية إلا اللجوء الى القضاء و    
كو  المحقق العقاري لا يمكنه عقد جلسة الصلح  إلا في حالة ، للمطالبة بحقوقه التي يدعيها

 ها بعيدا عن الجهات القضائية .الاعتراضات التي يمكن تسويت
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 الثاني الفرع
 تكريس نتائج التحقيق العقاري 

نتهاء من التحقيق يقوم المحقق العقاري بتسليم، الملف المتضمن الطلب والوثائق بعد الإ
حضر النهائي الى مدير الحفظ العقاري الولائي، الذي يقوم مالمرفقة به والمحضر المؤقت وال

 .لى ما أسفرت عليه نتائج التحقيقالترقيم وذلك بناء عبإعداد مقرر 
 الترقيم العقاري وتسليم سند الملكيةدور المحافظ العقاري في أولا/ 

كذلك الوثائق ، و الشهاداتو  الأقوالو  نتج عن تحليل التصريحات، و إذا لم يسجل أي اعتراض   
التحريات التي قام بها المحقق العقاري أ  صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أ  و  المقدمة

، وهذا ما اقرته المحكمة 1الملكية عن طريق التحقيق العقاري تسمح له بالحصول على حق 
، المبدأ "الفصل في الإعتراف في 25/02/2004( بتاريخ 246259العليا في ملف رقم )

لة بين القوة الثبوتية والسندات المقدمة من قبل الأطراف وعند الترقيم المؤقت يكو  بالمفاض
 2الاقتضاء على أساس الحيازة الحق بالتنفضيل"

بموجب مقرر الترقيم بإشهار الحقوق الناجمة عن التحقيق ، يقوم المحافظ العقاري 
ي المادة ير على البطاقية العقارية المؤقتة المنصوص عليها فشينفذ هذا للإشهار بالتأو  العقاري 

 3المتعلق بالشهر العقاري. (75/174)من الأمر  (27)
 (163/ 76)من المرسوم رقم  (88)المادة طبقا لنص يشكل اجراء الإشهار المنفذ هذا و    

 .4نقطة انطلاق لحق الملكية التي يكرسها ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري 
يعد المحافظ العقاري على اثر إشهار مقرر الترقيم العقاري سند الملكية الذي يعد وجوبا وفقا    

تسليم و  التحقيق العقاري ( المتعلقة بعمليات 08/174)للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
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طلب الذي يتولى بدوره تسليمه لصاحب ، لمدير الحفظ العقاري الولائي ه، يرسل1سند الملكية 
 التحقيق .

إما ، أما في حالة الشيوع يسلم مدير الحفظ العقاري سند الملكية الى أحد المالكين في الشيوع
 . 2إما على أساس وكالة موثقةو  على أساس تصريح كتابي يقوم به المالكو  على الشيوع أمامه

ئي كونه موقعا من طرف مسير الحفظ العقاري الولاو  يجب أ  يكو  هذا المقرر معللاو    
منه ثم فإ  مقررات الترقيم الممضية من طرف رئيس مصلحة ، و المحول الوحيد لهذه الصلاحية

الحفظ العقاري أثناء غياب مدير الولائي للحفظ العقاري بتعيين رفضها من قبل المحافظ العقاري 
 .3أثناء عملية انتهاء مقررات الترقيم 

إجراء التحقيق الفردي ينجم و  ذي يسلم في إطاروتجدر الملاحظة ا  أعداد سند الملكية ال   
عنه تحميل رسم الشهر العقاري على أ  يحسن المبلغ حسب الجدول المحدد بموجب المادة 

من القانو  المالية لسنة  (15)المتمم بالمادة و  من قانو  التسجيل المعدل (5)الفقرة  (353/2)
فهي ، الاجراء الجماعي للتحقيق العقاري  أما بالنسبة لسندات الملكية المعدة في اطار، 2008

المتمم بالمادة و  من قانو  التسجيل المعدل (6 /353)اعمالا لنص المادة ، معفاة من هذا الرسم
تحفيز المواطنين على و  يرمي هذا الإعفاء الى تشجيع، 2008من قانو  المالية لسنة  (16)

 .4الاستجابة لعمليات التحقيق الجماعي و  الاقبال
 مقرر رفض الترقيم العقاري ا/ ثاني
أي لم يقضي التحقيق العقاري الى نتيجة تسمح له ، إذا كانت نتيجة التحقيق العقاري سلبية   

ن من التحقيق العقاري أ  هناك إشكاليات أو بروز معطيات يحق الملكية كأ  يتب التأكد من
تكشفها عملية التحقيق اللاحقة جديدة من شأنها أو تؤدي الى انتهاك حقوق الغير أو بوسائل 

ري من خلال تصريحات ستنتاج المحقق العقاأالمستقاة سواء ، بوجود تنافس في المعطيات

                                                             
 (، المصدر السابق .147/ 08( من المرسوم التنفيذي رقم )22المادة ) 1
 (، المصدر السابق .147/ 08( من المرسوم التنفيذي رقم )23المادة )  2
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كأ  يتبين أ  العقار محل ، الوثائق المقدمةو  أو من خلال فحص السندات ةينالاشخاص المع
سمية مشهرة أو ثم أو محل سندات ر ، التحقيق العقاري يندرج ضمن الأملاك الوطنية أو الوقفية

، أو انعدام شروط الحيازة لدى طالب التحقيق العقاري ، التصرف فيه بموجب عقود توثيقية
 .1وغيرها من الحالات التي تجعل من تسليم السند عائق يحول دو  ذلك 

يبلغه للمعني في ، و يصدر مسؤول الحفظ العقاري للولاية قرارا مسببا يتضمن الترقيم العقاري    
أجل أقصاه ستة  قيق عقاري فردي أو الى الوالي في حالة تحقيق عقاري جماعي فيحالة تح

قرار رفض الترقيم العقاري في من يكو  الحق للمتضرر ، و أشهر ابتداءا من تاريخ ايداع الطلب
أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال الآجال المقررة ، اللجوء الى القضاء من أجل الطعن فيه

( 1009246هذا الشأ  قضت المحكمة العليا، في قراراها القضائي بالملف رقم ) ، وفي2قانونا 
على انه " يبقى الموثقو  مختصو  إعداد عقود الشهرة طبق  13/10/2016المؤرخ في: 

( بالنسبة للملفات المودعة لديهم إلى غاية نشر القانو  رقم 83/352الاحكام المرسوم رقم )
 .3لعقاري بالجريدة الرسمية"( المتعلق بالتحقيق ا07/02)
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  :الفصل خلاصة
الى أ  السجل العقاري هو عبارة  نالصكخلاصة لما سبق شرحه ضمن هذا الفصل خ  

عن مجموعة من البطاقات العقارية تمسك على مستوى كل بلدية وعلى مستوى الدائرة المكلفة 
يهدف تأسيس السجل العيني العقاري الى ، و هي المحافظة العقاريةو  بمسك السجل العقاري إلا

قامة مجموعة من الوثائق ذات الطابع القانوني مثبتة للحقوق العينة العقارية لكل مالك على إ
 يتم مسكه في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية .و  حدى

عام ويرتبط تأسيس السجل العيني العقاري على أعمال مادية تتمثل في اعداد المسح ال
على أعمال قانونية تتمثل في ترجمة نتائج عملية المسح في مجموعة البطاقات و  للأراضي

 العقارية أي في السجل العيني .
المتوج بتسليم  (07/02)  الاجراء الخاص بالتحقيق العقاري الذي جاء به القانو  رقم أو    

، فالمحقق الملكية العقاريةعملي في تطهير و بلا شك مساهم فعال ر فإنه يعتب سندات الملكية 
عتباره المسؤول الأول في عملية التحقيق العقاري يصدر مجموعة قرارات من أجل إالعقاري ب

، مراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختصو  اتمام عملية التحقيق تحت سلطة
 تصة أمام الجهات القضائية  المخ عن، القرارات محل طيمكن أحيانا ا  تكو  هذهو 
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 الفصل الثاني

 المحافظ العقاريو المحققين العقاريين الأعوان أخطاءالآليات الإجرائية المقررة لفض المنازعات المترتبة عن 

المشرع الجزائري الحق لكل من تضرر من القرارات التي يصدرها كل من  أعطى
, جل الطعن في هذه القراراتأالقضاء من  إلىالمحافظ العقاري, باللجوء و  المحقق العقاري 

 تأسيس( المتضمن 07/02من القانون رقم ) (18)و( 17)هذا عملا بنص   المادتين و 
,هذا فيما  تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري و  لمعاينة حق الملكية العقارية إجراء

هذا الحق  أقرتفقد , المحافظ العقاري بالنسبة لقرارات أما , يخص قرارات المحقق العقاري 
تأسيس السجل و  ( المتضمن إعداد مسح الأراضي العام75/74) سوم( من المر 24المادة)

قرارات كل من المحقق  إن عتبارإبإلغاء  ى يكون هذا الطعن عن طريق رفع دعو , و العقاري 
في حالة قيام كل من هذين و  ,الإداريةصبغة القرارات  تأخذ, العقاري والمحافظ العقاري 

قيام المسؤولية الموجبة  على ذلكن يترتب إف, اامهمهممارستهما ل أثناء بأخطاء الآخرين
  .للتعويض

 المحافظ العقاري و  الرقابة القضائية على مشروعية قرارات العون المحقق /المبحث الأول -
المحافظ و  المسؤولية الناتجة كأثر لأخطاء أعوان المحققين العقاريين /الثاني المبحث -

 الأساس في التعويض المترتب على ذلك.و  العقاري 
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 المبحث الأول
 المحافظ العقاري.و  المحققالرقابة القضائية على مشروعية قرارات العون 

المخطط الطبوغرافي يرسله إلى و  الترقيم في حالة إصدار المحقق العقاري قرار
بإعداد سند الملكية وفقا للنموذج المرفق  هذا القرار يقوم أساسالذي على و  المحافظ العقاري,

مدير الحفظ  إلىويرسل  20081مايو  19( المؤرخ في 08/147بالمرسوم التنفيذي )
رفع دعوى إلغاء ضد قرارات يجوز لكل ذي مصلحة و  هذا , لعقاري ليقوم بتسليمه للمالكا

التي تؤول إلى القضاء الإداري ,  و المحافظ العقاري الغير مشروعةو  كل من المحقق العقاري 
المطلب الأول نعالج فيه طبيعة , عليها قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين,  و للفصل فيها

أما المطلب الثاني  ,المحافظ العقاري و  الرامية إلى إلغاء قرارات العون المحققالدعوى 
 طرق الطعن فيها . و  خصصناه لإجراءات سير الخصومة لدعوى الإلغاء

 المطلب الأول
الجهة المختصة و  المحافظ العقاري و  قرارات العون المحقق إلغاء إلىطبيعة الدعاوى الرامية 

 ل فيها .صبالف
هي و  إلا, إحدى الدعاوى الإداريةب, المحافظ العقاري و  في منازعة قرارات المحققيتم الفصل 

 للمعيار العضوي.  اوفق, دعوى الإلغاء التي يفصل فيها القضاء الإداري 
 في الفرع الأول ندرس دعوى إلغاء قرارات المحقق, وعليه قسمنا المطلب إلى فرعين

 فيه الجهة المختصة بالفصل فيها . أما الفرع الثاني نتناول, المحافظ العقاري و 
 الفرع الأول

 المحافظ العقاري.و  طبيعة الدعاوى الرامية لإلغاء قرارات العون المحقق
 قرارات إدارية, المحافظ العقاري و  فان طبيعة قرارات كل من المحقق, كما تم توضيحه سابقا

 بالتالي تلغى هذه القرارات عن طريق دعوى إلغاء.و 
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 :خصائص دعوى الإلغاءو  تعريف/ أولا
 من ثم سنعرج على خصائص هذه الدعوى.  , و الإلغاءعلى تعريف دعوى  أولاسنقف 

 المحافظ العقاري:و  لقرارات المحقق العقاري  الإلغاءأ.تعريف دعوى 
القرار  إلغاء إلىالعينية التي تهدف و  الموضوعية الإداريةهي تلك الدعوى القضائية 

فيها  الإداري ن سلطة القاضي أتتميز هذه الدعوى بو  المحافظ العقاري,  أصدرهالذي  الإداري 
ذلك  إلغاءو  مع قواعد القانون  تطابقهمدى و تقتصر على بحث مشروعية القرار الإداري, 

القرار المخالف  إلغاءمن  أكثرهكذا لا تتعدى سلطة القاضي , و كان غير مشروع إذاالقرار 
 أيقومأن  أو, عنابتحديد نطاق المركز القانوني للط أيقومفلا يستطيع القاضي , للقانون 

يصدر قرار  أن أو, كلا حسب حالته, القرار المحافظ العقاري  أوبسحب قرار العون المحقق 
 1الصادر من المحافظ العقاري. أومحل القرار المعيب الصادر من العون المحقق  آخر

 : الإلغاءب.خصائص دعوى 
 ما يلي : أبرزهالعل و  الخصائصلهذه الدعوى جملة من 

 دعوى قضائية:  الإلغاءدعوى  .1
تم معنى ما هي دعوى قضائية بأإن, و إداري طعن  أوليست مجرد تظلم  الإلغاءدعوى 

 الإداريةو  ت المدنيةءاالاجرا أولما كانت كذلك فهي ترفع طبقا لقانون المرفعات , و الكلمة
 الإداري القرار  إعدامالتي تمتلك سلطة  الأخيرةالجهات القضائية المختصة هذه  أمام

 2محددة. آجالاضمت و  كيفية التي حددها القانون الالمطعون فيه ب
 دعوى الإلغاء دعوى مشروعية : .2

  3المحافظ العقاري, إعدام أويقوم القاضي الإداري المختص بإعدام المحقق العقاري 
بالتالي تكون , و مشروعإذا كان هذا القرار غير , أمامهحسب القضية المعروضة ب
 ³الحفاظ على مبدأ المشروعية. إلىتهدف  الإلغاءدعوى 

                                                           
 .56.  توفيق منصوري, مرجاس بق, ص  1
 .15, ص 2013, جسور للنشر والتوزيع, الجزائر, 1. عمار بوضياف المرجع في المنازعات الإدارية ط 2
 .44. شرف الدين دبابي, مرجع سابق, ص  3
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 دعوى موضوعية عينية: الإلغاءدعوى  .3
نها تهاجم و لك إضافة, مركز قانوني عام أساستنعقد على و  وهى كذلك لكونها تتحرك

فرافع الدعوى يختصم في  ,مصدره القرار الإداريةلا تهاجم السلطات , و القرار المطلوب فيه
الحقوق  إلىدون النظر , بإلغائهيطالب و  غير مشروعنه لا إداري قرار  الأمرحقيقة 

تكون له حجية مطلقة  الإلغاءالحكم الصادر عن دعوى , و الشخصية التي يرتبها ذلك القرار
لفائدة  بالأساس إنما, و لا يتقرر لفائدة الطاعن فقط الإلغاءفي مواجهة الكافة مادام 

مرة  إلغائهالغي مرة لا يقبل  إذا الإداري من ثم فالقرار , و المشروعية التي تهدف لفائدة الجميع
 1لو تعاقب الطاعنون و  ثانية

 من القرار العام : الإلغاءدعوى  .4
كما انه لا يجوز الاتفاق على , رفعهاو  تفاق على عدم تحريكهالا يجوز الإ لأنهذلك 

 الإلغاءتمثل هذه الخاصية النتيجة الطبيعية عن كون دعوى , و التنازل عنها بعد تحريكها
 2دعوى موضوعية عينية 

 :شروط قبول الدعوى / ثانيا
 .الدعوى  تتعلق بعريضة أخرى و  ,شروط تتعلق بمحل الدعوى  إلى الإلغاءتنقسم شروط دعوى 

 هذه الشروط يمكن حصرها فيما يلي : :الشروط المتعلقة بقبول الدعوى  أ.
  :الإداري شرط القرار  .1

تابع لمديرية  الأول, المحافظ العقاري موظفان عموميانو  عتبار المحقق العقاري إب
فإن إدارية لذلك عتبران هيئة عمومية اللتان ي  , الثاني تابع للمحافظة العقاريةو  الحفظ العقاري 

كونها  الإدارية القراراتشكل  تأخذالمحافظ العقاري و  ق العقاري قحالقرارات الصادرة من الم
هي كلها و  إداريةالمحافظ العقاري باعتبارهما جهة و  منفردة للعون المحقق ادةر بإتصدر 

                                                           
 .270, ص 2014. عادل عمران, دروس في المنازعات الإدارية, دراسة تحليلية نقدية ومقارنة, در الهدى, الجزائر,  1
 .271. نفس المرجع, ص  2
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ضد القرارات الصادرة بمناسبة التحقيق  إلغاءبموجب دعوى  إلالطعن فيها لقرارات لا مجال 
 1الشهر العقاري. إجراءبمناسبة ر الصادر تو القراأ, العقاري 

 الأولىفي فقرتها  2,الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  (819) ولقد نصت المادة
 مالم يوجد مانع مبرر", المطعون فيه الإداري على انه "تحت طائلة عدم قبول القرار 

 جلسة. أولفي  بإحضارهالقاضي  يأمرها الإدارةكان المانع هو  إذاو 
 و هذا الشرط يكون كالتالي: المصلحة:و  الصفةو  الأهليةشرط  .2
 هي شرط لصحة المطالبة القضائية إنما, و لقبول الدعوى  ا  ليست شرط الأهلية: الأهلية -أ
 .الخصومة  إجراءو 

بحيث تتوفر  الإلغاءيندمج مدلول الصفة في شرط المصلحة في نطاق دعوى  :الصفة -ب
 3. الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى 

كلن  إذا إلالا تقبل  الإداريةن الدعوى إلذلك ف"لا دعوى بدون مصلحة  :المصلحة -ج 
 للطاعن مصلحة".

عية لتلك و نظرا للطبيعة الموض, يتسم بنوع من المرونة الإلغاءان شرط المصلحة في دعوى 
 4القانون .و  على الدفاع على دولة الحق الأفرادحتى يشجع و  الدعوى 

 :الإلغاء. شرط ميعاد رفع دعوى 3
, فان ميعاد الطعن في الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 829طبقا لنص المادة)

يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار  أشهر بأربعة (4) يكون , الإلغاءدعوى 
 .5التنظيمي أوالجماعي  الإداري من تاريخ نشر القرار  أوالفردي 

                                                           
 .284. ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  1
 ( المصدر سابق.08/09. القانون رقم ) 2
 .209, ص 2012.محمد الصغير بعلي, دعوى الإلغاء, دار العلوم للنشر والتوزيع, عنابة, الجزائر,  3
 .112. المرجع نفسه, ص  4
 .58. عثمان حويذق مرجع سابق, ص  5
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 (07/02)من القانون  (12)قرارات العون المحقق, فقد حددت المادة  إلغاءدعوى  إما
تسليم سندات الملكية عن طريق و  لمعاينة حق الملكية العقارية إجراء تأسيسالمتضمن 

الجهة القضائية  أمامشهرين ليقوم المعترض برفع دعوى  (2) اجل, التحقيق العقاري 
 .1المختصة

شهرين من ( 2) فقد حددها المشرع بأجل قدره, قرارات المحافظ العقاري  إلغاءدعوى  ماأ
 .2الإجراءرد  أو الإيداعتبليغ بقرار المحافظ القاضي برفض التاريخ 

 الشروط المتعلقة برفع الدعوى: ب.
تتضمن  أنيجب  " الإداريةو  المدنية  الإجراءات( من قانون 816حسب نص المادة )

 3". ( من نفس القانون 15البيانات المنصوص عليها في المادة )افتتاح الدعوى عريضة 
 وجوب توقيعها من طرف محامي: .1

المحافظ العقاري و  من العون المحقق إلاقرارات  إلغاءتكون عريضة دعوى  أنيجب 
( من قانون 815موقعة من طرف محامي تحت طائلة عدم القبول. وفقا لنص المادة )

التي تعفي , و ( من نفس القانون 827المادة) أحكاممع مراعاة , الإداريةو  المدنية الإجراءات
( "الدولة, الولاية, البلدية, المؤسسات 800المعنوية المذكورة في المادة ) الأشخاصو  الدولة

 .4التدخل  أوالدفاع  أو." من التمثيل بمحام في الادعاء الإداريةالعمومية ذات الصبغة 
 اعتباره من النظام العام الذي لا يجوزو  امواشتراط توقيع العريضة من طرف مح

ية كفاو  خبرة إلىتحتاج  الإداريةالمحكمة  أمامالتقاضي  إجراءات أن إلابه, يرجع  الإحلال 
يكون  أني يتطلب ذمجلس الدولة ال أمامفضلا عن التقاضي , في المحامين إلالا تتوافر 

 5قدمية .أو  أكثر خبرةيكون  أنلديه  االمحامي معتمد

                                                           
 المصدر السابق.( 07/02من القانون ) (126)احكام المادة  . 1
 ( مرجع سابق.76/63, من المرسوم التنفيذي رقم )(110).نص المادة  2
 (  المصدر السابق.08/09. القانون ) 3
 .58.توفيق منصوري, مرجع سابق, ص  4
 .287. ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  5
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الإدارية و  المدنية الإجراءات( من قانون 830المادة ) لأحكام: طبقا جواز التظلم المسبق .2
في  ره القرامصدر  الإداريةالجهة  إلىتقديم تظلم  الإداري وز للشخص المعني بالقرار فانه يج

هذا النظام المسبق هو نظام , و ( من نفس القانون 829المنصوص عليه في المادة ) الأجل
 القضاء بدونه. أمامى للجوء إليه كما يمكن مباشرة الدعو اجوازي يمكن 

 مع عريضة الدعوى : الإداري  القرار إرفاقوجوب  .3
 .الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 819و ذلك عملا بنص المادة )

المحكمة  حيط بأمانة, العريضة الافتتاحية مع نسخة منها بملف القضية إيداعيتم 
يقيد  إذ ترقم حسب ترتيب ورودها, ثم تقيد بسجل خاص, مقابل دفع الرسم القضائي الإدارية

(, 818)على المستندات المرفقة عملا بنص المواد و  العريضة ىرقم التسجيل علو  تاريخ
هذا قبل تبليغها عن , و الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  (824)(, 823(, )821)

, الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  (838/1)ص المادة طريق المحضر القضائي وفقا لن
الخصوم عن طريق  إلىعلى الوثائق المرفقة بها مذكرات الرد و  بينما يتم تبليغ المذكرات

من ذات الإجراءات  (838/2القاضي المقرر وفقا لنص المادة ) إشرافتحت  الضبط أمانة
 . 1المدنية والإدارية

 الفرع الثاني
 قرارات المحافظ العقاري  إلغاءالجهة المختصة بالفصل في دعاوى 

 إلىتخضع , إداريةالمحافظ العقاري من تصرفات و  كل ما يصدره العون المحقق
باعتبار العون , الإداري لكون الجهة المصدرة لها تتميز بالطابع , الإداري ختصاص القضاء إ

عتبار المحافظ العقاري إب أيضا, و اليه مهام التحقيق العقاري  تسندأ إداري المحقق موظف 
ضد هذه  الإلغاءمسؤولية الحفظ العقاري ,فترفع دعوى و  مهام إليهاسند  إداري موظف 
 جهة استئناف.يكون مجلس الدولة , و الإداريةالمحاكم  إمامالقرارات 
 

                                                           
 .288.ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  1
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 :الإداريةاختصاص المحاكم أولا/ 
المحاكم العقاري  المحافظو  المتعلقة بقرارات العون المحققعات يختص بالفصل في المناز 

 .إقليمي آخرو  ضمن اختصاص نوعي ةالإداري
الادارية, و  المدنية الإجراءات( من قانون 800المادة ) لأحكام: وفقا الاختصاص النوعي . أ

تختص بالفصل , الإداريةنجد ان المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات 
 أوالولاية  أوفي جميع القضايا التي تكون الدولة , درجة بحكم قابل للاستئناف أولفي 

 1طرفا فيها. الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصيغة  إحدى أوالبلدية 
 :كالأتيالشهر العقاري  منازعاتنوعيا للفصل في  الإداريةو تختص المحاكم 

 العام.القانون  أشخاصشخص من  أطرافهامنازعات الترقيم المؤقت الذي يكون احد  -
 منازعات الترقيم النهائي -
 رفض الشهر(, و الإجراء فضر , و الإيداعالمنازعات في قرارات المحافظ العقاري )رفض  -
الذي , و 2017/03/14( المؤرخ في 392317المحكمة العليا بقرارها رقم ) أكدتههذا ما و 

 أو الأراضيمتى كانت وكالة مسح  الإداري اء فيه "ينعقد الاختصاص النوعي للقضاء ج
 .2المحافظة العقارية طرفا في النزاع

 : الإقليميالاختصاص  ب.
,فيما يخص مسالة  الإداريةو  المدنية الإجراءاتقانون بلقد اعتمد المشرع الجزائري 

على معيار مادي يتمثل في فكرة "الموطن"  الإداريةللمحاكم  الإقليميتحديد الاختصاص 
( 37) لمادتينا إلى, الإقليميلة تحديد الاختصاص أمس, ( منه803المادة ) أحالتحيث 

القاعدة العامة المتمثلة في اختصاص الجهة اللتان تضمنتا , و ون القان ذات( من 38و)
 .3القضائية لموطن المدعي عليه

                                                           
, ص 2018زهير ديب, القضاء الإداري ومعيار تحديد اختصاصه, دار بغدادي, للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, .  1

133. 
 .293. ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  2
 .63, ص 2005.سعيد بوعلي, المنازعات الإدارية, في ضل القانون الجزائري, دار بلقيس, للنشر والتوزيع, الجزائر,  3
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تختص به الغرف , في منازعات الشهر العقاري  الإقليمين الاختصاص إعليه فو 
مديرية الحفظ , و القضائي الواقع في دائرة اختصاصها المحافظة العقارية بالمجلس الإدارية
التي تحل محلها في  الإداريةاو المحكمة , التي تصدر عنها القرار المطعون فيه, العقاري 

 .1إداريةت بها محاكم المناطق التي أنشأ
 اختصاص مجلس الدولة:/ ثانيا

 التفسيرو  الإلغاءبالفصل في دعاوى  أخيرةو  أولىيختص مجلس الدولة كدرجة  
كما يتمتع , المركزية الإداريةالصادرة عن السلطات  الإداريةتقدير المشروعية في القرارات و 

من  (11(, )10(, )09المواد )باختصاصات قضائية متنوعة نص عليها المشرع في 
والتي تقابلها المواد  المتمم,و  المعدلالمتعلق بمجلس الدولة ( 98/01ضوي )القانون الع

بحيث يفضل مجلس  2,الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 903(, )901(, )902)
جهة لقضاء  أوالنهائي و  سواء باعتباره جهة للقضاء الابتدائي الإداريةالدولة في المنازعات 
 .3جهة لقضاء النقض أو الإداريةالاستئناف في المادة 

محكمة التنازع في حالة وجود  إلىانه قد يؤول الاختصاص  إلى الإشارةكما تجدر 
تتخلى كلتهما  أو, قتتمسك كل جهة بنظرها, نزاع بين جهتين قضائيتين حول قضية واحدة

سامية  هيئة قضائية هاباعتبار  إليهايؤول الاختصاص , و عن نظرها هنا تدخل محكمة التنازع
 .4ضاء المزدوج الذي يشكل قمة الهرمتضمن السير الحسن لنظام الق

 
 
 
 

                                                           
 .379يس, مرجع سابق, ص . فتحي و  1
 ( مصدر سابق.08/09. القانون رقم ) 2
 .35. سعيد بوعلي, مرجع سابق, ص  3
 295. ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  4
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 المطلب الثاني
المرتكبة من  الأخطاءالفاصلة في منازعات  الأحكامبرف الطعن ط  و  سير الخصومة إجراءات

 المحافظ العقاري و  المحققين العقارين الأعوانقبل 
رفع دعوى  إلىقرارات المحافظ العقاري و  يلجأ المتضرر من قرارات العون المحقق

 الأحكامكما يمكن للمتضرر الطعن في , الإداريةو  المدنية الإجراءاتوفقا لقانون  الإلغاء
 الفاصلة في المنازعة.

 الفرع الأول
 المحافظ العقاري و  قرارات العون المحقق إلغاءدعوى المتعلقة بسير الخصومة  إجراءات

ثم  المحافظ العقاري و  قرارات المحقق العقاري  إلغاءرفع دعوى كيفية فيه بداية الى  نتطرق 
 .نجسدها بتطبيقات عملية حول أنواع هاته الدعوى 

 المحافظ العقاري .و  محقق العقاري قرارات كل من ال إلغاءكيفية رفع دعوى / أولا
( من 12القرارات الصادرة من المحقق العقاري طبقا لنص المادة ) إلغاءترفع دعوى 

تسليم سندات و  لمعاينة حق الملكية العقارية إجراء تأسيس المتضمن( 07/02القانون رقم )
خ تسلم المعترض محظرا بعدم هذا ابتداء من تاري, و حقيق عقاري الملكية عن طريق ت

 الأمر( من 24قرارات المحافظ العقاري ترفع طبقا لنص المادة )إلغاء بينما دعوى  1,الصلح
سواء تعلقت برفع , السجل العقاري  تأسيسو  العام الأراضيمسح  إعداد( المتضمن 75/74)

عن طريق رسالة موصى عليها  بالأمرهذا بعد تبليغ المعني و  الشهر, أو الإجراء أو الإيداع
 2ستلام.بالا إشعارمع طلب 

 بعد فشل محاولة الصلحرها المحقق العقاري يجوز للمعترض دالتي يصت االقرار و 
شهرين اثنين ان  (2) خلال مهلة ا من تاريخ تسلمه المحظر, تحت طائلة رفض طلبه,ءابتدو 

عن  أخيرة( فقرة 110بينما نجد نص المادة ), 3الجهة القضائية المختصة أماميرفع دعوى 
                                                           

 سابق. مصدر (07/02)من القانون رقم  126المادة  أحكام .  1
 .369. نسيم حشود, مرجع سابق, ص  2
 سابق., مصدر 07/02, من القانون رقم 12. المادة  3
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الطعن في قرارات  آجالل العقاري, تنص على السج بتأسيس( المتعلق 76/63المرسوم )
الجهات  أمامالخاص بقرار الرفض,  الإخطارالمحافظ العقاري, المحددة بشهرين من تاريخ 

 .1الإقليميالتي يرفع في دائرة اختصاصها  الإداريةهي المحكمة و  القضائية المختصة,
من قانون ( 14حسب الشكل المنصوص عليه بالمادة ) الإلغاءترفع دعوى إذ 

 إلى فالدعوى التي ترمي, ( من نفس القانون 815لك المادة )كذو  الإداريةو  الإجراءات المدنية
التي تخضع لها  الإجراءاتو  للإشكال ترفع وفقا المحافظ قرارات  أوقرارات المحقق  إلغاء

فسخ  إلىلا يهدف  لأنهالا يتم شهرها هذه الدعوى   إن إلىشارة لإاوتجدر , الدعاوى سائر 
صادر  إداري قرار  إلغاء إلىبل تهدف , حقوق مشهرة لنقض او تعدي أو إلغاء أو إبطال أو

 .2عن موظف عام
للحفظ العقاري التابع لسلطته السلمية  الولائيهذه ضد السيد المدير  الإلغاءدعوى  ترفعو 

صدر القرار ,و ذلك بصفته ممثلا لوزير المالية أالمحافظ العقاري الذي  أوالمحقق العقاري 
المحكمة  أمامبالنسبة للقضايا المرفوعة  أما, 3المحاكم الإدارية أمامعلى المستوى المحلي 

المدير العام , يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية, محكمة التنازع, و العليا, مجلس الدولة
 4الحفظ العقاري.و  الدولة كبأملاالوطنية في القضايا المتعلقة  الأملاك

 إلغاء أي, لطلب المدعي امؤيد إمايكون , و تنتهي هذه الدعوى يصدر حكم قضائي
 إعدامهبالتالي , و الصادر المحافظ العقاري  أوالصادر من العون المحقق  الإداري القرار 

 .5يكون غير مؤيد لطلب المدعي أنيمكن للحكم و  لم يكن. كأنه آثارهمحو و 
 
 

                                                           
 .169. طاهر بريك, مرحع سابق, ص  1
 .311.عثمان حويذق, مرجع سابق, ص  2
 .379.فتحي ويس, مرجع سابق, ص  3
 .66.مجيد خلوفي, نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري, مرجع سابق, ص  4
 . طاهر بريك, مرجع سابق. 5
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 حول هذه الدعاوى:عملية تطبيقات قضائيا  /ثانيا
 الترقيم النهائي: .1
 وقائع الفزاع: أ.

في القرار الصادر عن  ¹ 15/01/2001أقام المدعي بواسطة محاميه طعنا بتاريخ 
القضية بعد الخبرة  إرجاعالذي بناء على  09/12/2000مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 

قضى  19/12/1998مجلس بتاريخ بها بموجب القرار الصادر عن نفس ال المأمور
القضاء من جديد برفض و  الحكم المستأنف إلغاءبالنتيجة , و رير الخبيرقادقة على تصبالم

تحديد التعدي من طرف المدعي و  الأطرافوضع الحدود بين ملكية  إلىالدعوى الرامية 
 عليهم .

 حيث :  أوجهعريضة تتضمن ثلاثة  15/07/2001بتاريخ  أودعالمدعي الطاعن  إن­
طلب و  19/03/2002أجاب المطعون ضدهم بواسطة محاميهم بموجب مذكرة مؤرخة في -

 رفض الطعن لعدم التأسيس .
 رفض الطعن . إلىطلباتهم الرامية  بإيداع 15/01/2005قامت النيابة العامة بتاريخ -

 تسبيب الحكم : ب.
لم يقم بتحديد الاعتداء و  الخبير قام بتحديد التعدي المرتكب على ملكية الطاعن نإذ أ -

المادة  امتنع من تحديد التعدي فيما يخص الممر خرقا لنصو  على الجهات الثلاث الأخرى.
العمليات التي قامت بها مصلحة مسح الأراضي هي  إنحيث  1( من القانون المدني875)

 ر بحقوقهم .منازعة من كل طرف لأنها تف
لم يقم بالقياسات من و  ²(م560)الخبير لاحظ التعدي على الجهة الشرقية ذات  إن -

أنه يجب أن تبقى الحالة كما هي متناقضة مع العمليات المذكورة  إلىخلص و  الجهة الأخرى 
من القانون المدني لا يجوز للمجلس أن ( 703(, )691(, )677خلفا للمواد )و  في التقرير
 . الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 54/02الخبير طبقا لنص المادة )يأخذ برأي 

                                                           
 لسابق., المصدر ا, من القانون المدني875المادة,  . راجع النص 1
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بحيث أن معالم الحدود لم , ( من القانون المدني703حيث تم جهل مقتضيات المادة ) -
توضع ,حيث أقام المدعى عليهم في الطعن بتوسيع الممر الذي يثقل ملكية العارض عام 

 ( من القانون المدني .875م خرقا بالمادة )14 إلىم 12من عرض  1996
 الحكم:  ج.

من خلال ما جاء في القرار محل الطعن بأن الطلب المقدم من قبل المدعي في 
الأمر بتعيين خبير بالقيام بوضع معالم حدود  إلىكان يرمي , الطعن أمام محكمة برج منايل

أن قضاة و  من القانون المدني .( 703تحديد التعدي تطبيقا للمادة )و  ملكيات الأطراف
راف يشغل العقار الذي يملكه حسب السجل العقاري طالأ منالاستئناف عاينو بأن كل واحد 

أن الملكيات كانت موضوع مسح الأراضي المكرسة بمنح كل واحد من المالكين و  حوزهالذي ي
 تأسيسه . الطلب لعدم اورفضو  محددا ملكية العقار الذي يشغلهو  دفترا عقاريا مثبتا

و على هذا الأساس أصدر قضاة المحكمة العليا فصلا في المادة العقارية بقبول الدعوى 
, عن مجلس قضاة تيزي وزو 09/12/2000شكلا المقدمة بالنقض في قرار صادر في 

 تحميل المدعي في الطعن المصاريف و  برفضه موضوعاو  القول بعدم تأسيسهو 
 تعقيب : 

أسانيد قديمة  إلىقضاة المحكمة العليا في هذه الدعوى لتحديد المعالم المسندة استند  
 إلىالتي تشير بصفة غير مباشرة  1896بالخصوص مخطط دوار برج منايل لو  للملكية

رفضو عن صواب طلب المدعي , التعديل في الحقوق العينية المكرسة في السجل العقاري 
منح كل واحد من المالكين في النزاع الحالي سجلا مادام أن وضعية شغل الأماكن كرست ب

يكون عائقا لدعوى و  يكون و  عقاريا الذي يشكل سند ملكية طبقا للمقتضات السالفة الذكر,
ناتجة عن المدعي في الطعن الذي كان عليه ان يرفع دعوى بهدف الاعتراض على حقوق 

 التسجيل النهائي المؤيد الى تأسيس السجل العقاري. 
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 في الترقيم المؤقت : .2
 وقائع النزاع : -أ

عن  الصادر 1القرار 25/01/2000طعن بطريق النقض بتاريخ القام المدعي ب
 المصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قايسالقاضي مجلس قضاء أم البواقي 

 م التأسيس .دالقاضي رفض الدعوى لعو 
حيث أودع , محاميه وجهين للنقضحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة 

حيث أن الطعن , حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسسفي مذكرة جواب 
 استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

_الوجه الأول للطعن يتمثل في انعدام الأساس القانوني حيث أن القرار لم يذكر النصوص 
باب التي من شأنها يقضي بالمصادفة على الحكم لم يبين الأسو  القانونية التي أسس عليها

 المستأنف.
يبني بالرفع عن حجية تناقض الأسباب فالحكم و  قصورو  ه الثاني تمثل في انعدام_الوج

بينما القرار يؤسس قضاءه على عدم تقديمه الوثيقة التي يلتمس المدعي , الوثيقة العرفية
 . إلغائها

 تسبيب الحكم : -ب
و بالقول أن الطاعن لم يقدم الوثيقة المراد فكتإرفض الدعوى في قضاة الاستئناف  إن -

 التي بمقتضاها تم تسجيل القطعة المتنازع عليها لصالح المطعون ضده .و  إلغائها
ان مديرية الحفظ العقاري لولاية خنشلة صرحت أمام المجلس تم الترقيم المؤقت للقطعة  -

عون ضده بناءا عن وثائق مسح الأراضي لبلدية الرملية المعدة المتنازع عن أجلها باسم المط
أنه لا يسلم الدفتر العقاري للمطعون و  لةمن طرف الوكالة المحلية لمسح الأراضي لولاية خنش

 زاع. نغاية الفصل في ال إلىضده 
 

                                                           
 383, المحكمة العليا, الغرفة العقارية, ص 25/02/2004( المؤرخ في 260/246259القرار رقم ).  1
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 الحكم:  ج.
 موضوعاو  قضت المحكمة العليا فصلا في المادة العقارية بقبول الطعن بالنقض شكلا

الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ القرار المطعون فيه  إبطالو  وينقض
الأطراف على نفس الجهة )المجلس( مشكلا بهيئة أخرى و  القضية إحالة, و 18/10/1999

 . المصاريف على المطعون ضدهو  للفصل فيها من جديد وفقا للقانون 
 كافيا تسبباقرارهم  ايسببو ضمن هذه القضية لم , و قضاة الموضوعن الملاحظ أ تعقيب :

مادام أن الطاعن يعارض في الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع و  عرضو للنقض, حيث أنهو 
البحث في و  مناقشة العقد المقدم من طرف الطاعنو  يها ,كان على قضاة الموضوع دراسةعل

كذا دراسة الوثائق التي قدمها المطعون ضده و  مطابقته بالأرض محل النزاع من عدمه
 سمه.إلتسجيل القطعة الأرضية بمحل النزاع ب

 الفرع الثاني
 المحافظ العقاري . قرارات الأعوان المحققين اتالطعن في الأحكام الفاصلة في منازعطرق 

بقرار المحقق العقاري أو بقرار رفض  بعد صدور الحكم في المنازعة المتعلقة سواءا
يكون الطعن في الحكم , و يمكن لكل ذي مصلحة الطعن في هذا  الحكم, المحافظ العقاري 

 من خلال طرف الطعن الغير العادية.  أو, الطعن العادية ق من خلال طر  إما الإداري 
 :الطعن العادية ق طر /أولا

 الحضوري  الحكم الطعن بالاستئناف في أو, تتمثل في الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابيو 
غايته سحب الحكم , و هي طريق طعن عادي محله حكم غيابي المعارضة: - أ

تختص بنظره نفس الجهة التي أصدرت الحكم محل , و الذي صدر في غيابه المحكوم عليه
 (01) ترفع خلالو  ,صدرو الحكمأيعني بالضرورة أن ينظرها نفس القضاة الذين  لا, و الطعن

( من 954طبقا لأحكام المادة ), شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي
( من نفس 955فقا للمادة )يكون لها أثر موقفا للتنفيذ و و  الإداريةو  المدنية الإجراءاتقانون 
 .1القانون 

 
                                                           

 .38. عادل بوعمران, دروس في المنازعات الإدارية, مرجع سابق,ص 1



 

 
59 

 الاستئناف  -ب
, يقدم أي دفاعلو لم , و ر الخصومة أو استدعي بصفة قانونيةضيجوز لكل طرف ح

 يكون محدد بأجل, الإداريةستئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة إأن يرفع 
تسري من تاريخ و  المعني إلىالحكم  وشهرين تسري من يوم التبليغ الرسمي للأمر أ (02)
 .1في مواجهة طالب التنفيذ الآجالتسري هذه , و صدر غيابيا إذانقضاء أجل المعارضة إ

  :طرف الطعن الغير العادية /ثانيا
سن المشرع طرف طعن غير عادية , جانب طرف الطعن العادية لمراجعة الحكم ىإل

 تتمثل فيما يلي :
 الطعن بالنقص  - أ

( 957( )956يطبق بشأن الطعن بالنقص الأحكام المنصوص عليها في المواد )
ينص محله على القرارات الصادرة , و الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 959( )958)

هذا ما , و الإداريةبهذه الصفة المحاكم  هاالتي تمثلو  الإداريةنهائيا عن الجهات القضائية 
 ضد قرار صادر عن مجلس الدولة غير  مقبول .طعن بالنقص  بإجراءيجعل قيام الطاعن 

دة شهرين وفقا لأحكام الما( 02)خلال  إجراءهيتوجب على الطاعن بالنقص و  
 .2( من نفس القانون 956)
 عتراض الغير الخارج عن الخصومةإ - ب

الحكم أو القرار  إلغاءمراجعة أو  إلىبهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 
, القانون و  يتم الفصل من جديد في القضية من حيث الوقائع, و الذي فصل في أصل النزاع

كما أنه تطبق الأحكام العامة المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص 
 .3الإدارية( من هذا القانون أمام الجهات القضائية 839) إلى( 381)عليها في المواد من 

 
                                                           

 سابق.ال مصدرال( 08/09( من القانون رقم )950( و )949المادتين ) نص.  1
 .318. فضيل كوسة, مرجع سابق, ص  2
 المصدر السابق, (08/09), من القانون رقم (961)و(960)المادتين  أحكام.  3
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 الطعن بتصحيح الأخطاء المادية  -ج
, الدولةهو الطعن الذي يرفع من طرف أحد الخصوم أو جميع الأطراف أو محافظ 

 إغفالاز على قوة الشيء المقضي به لتصحيح أخطاء مادية أو حلو , و ضد مقرر قضائي
 .1شاب المقرر محل الطعن

المقررة لعريضة  الإجراءاتوترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال  
شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب ( 02أجل )رفع الدعوى خلال 

 . الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 964هذا وفقا لنص المادة ), و بالخطأ
على  الإداريةو  المدنية الإجراءات( من قانون 287( )286وتطبق أحكام المادتين )
 .2( من نفس القانون 963وفقا لنص المادة ), دعوى تصحيح الأخطاء المادية

 النظر  إعادةالتماس  -د
لا يجوز تقديم بالتماس , و ن مجلس الدولةعيمارس هذا الطعن في القرارات الصادرة 

 القرار الفاصل في دعوى التماس.بالنظر من جديد  إعادة
 الإجراءات( من قانون 967أما بالنسبة لحالات الالتماس نصت عليها المادة )

 : الآتيتينالحالتين  إحدىتكون في , و الإداريةو  المدنية
قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس  كتشف أن القرارإذا ا-1

 الدولة.
 .3كانت محتجزة عند الخصم دحكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة ما ق أذا-2

بشهرين يسري من تاريخ التبليغ ( 02)النظر  إعادةيحدد أجل الطعن بالتماس 
التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة من  كتشافإتاريخ  الرسمي للقرار أو من

 .4طرف الخصم

                                                           
 .250. سعيد بوعلي, مرجع سباق, ص  1
 .250. ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  2
 .510, ص 2011, منشورات, بغدادي, الجزائر, 3. عبد الرحمان بربارة, شرح القانون الإجراءات المدنية والإدارية, ط 3
 المصدر السابق. (08/09), من القانون رقم (967)المادة  نص. 4
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, حجية الشيء المحكوم فيه إلغاءصادر في دعوى المجمل القول هو أن الحكم ف
بحيث لا يجوز عرض النزاع مرة أخرى أمام نفس المحكمة أو محكمة , فالحكم عنوان الحقيقة

سباب المرتبطة للأو  لحجية تثبت للمنطوق ذلك لأن ا, و بطرق الطعن المذكور أعلاه إلا أخرى 
 .1رتباطا وثيقاإبه 

حيث , لعدم شرعيته على حجية مطلقة إداري قرار  بإلغاءيجوز الحكم الصادر 
يعني  الإلغاءعتبار أن إ على , ليكون حجة على الكافة, الإلغاءطرفي دعوى  أثارهتتخطى 

 .2الإداريةمحو القرار المطعون فيه من واقع الحياة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .301. ليلى لبيض, مرجع سابق, ص  1
 .355. فضيل كوسة مرجع سابق, ص  2
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 المبحث الثاني 
المسؤولية الناتجة كأثر لأخطاء الأعوان المحققين والمحافظ العقاري والأساس في  

 التعويض المترتب على ذلك .
أجاز المشرع الجزائري لحماية الأشخاص من الأخطاء التي قد يقع فيها المحققين 
العقاريين والمحافظ العقاري والتي من شأنها أن تسبب له خسائر مادية معتبرة وهذا الشيء 
يعطي الحق في مباشرة دعاوى قضائية للتصحيح تلك الأخطاء وكذا تحديد المسؤولية 

قد يقع فيها المحققين العقاريين او المحافظ العقاري لإرتكاب  الجزائية لبعض الأخطاء التي
خطأ ما ومن خلاله يكتسب الشخص الواقع عليه الخطأ حق مباشرة الدعوى تعويض عن 

 . ءتلك الأخطا
 الأولالمطلب 

 المحققين العقاريين وللمحافظ العقاري  للأعوانالجزائية  المسؤوليةمدى قيام 
 ساسي في النظام القانوني الجنائي في اي دولة او مجتمع.أالجزائية ركن  المسؤوليةان 

للملاحقة  فيان توحيد الاركان المؤلفة للجريمة لا يكفي للتحريم والعقاب وهما الاصل  اذ
عن  الجريمة وهو وحدة يتحمل  مسؤولالجزائية وهذا يعني بانه يجب ان يكون هناك شخص 

 حدد مدى قيام المسؤوليةيتتترتب على هذا الفعل .وحتى جميع نتائجها وعواقبها التي 
لدى الاعوان المحققين العقارين والمحافظ العقاري وجب وكان لزاما علينا التطرق  الجزائية

 :الى
 الجزائية المسؤوليةتعريف  -
 الجزائية المسؤوليةاساس واركان قيام  -
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 الفرع الاول
 الجزائية المسؤوليةتعريف 

, وعلى الرغم من  الاهمية 1النظريات الاساسية في قانون العقوبات منتعتبر المسؤولية 
البالغة التي نكتسبها فقد اغفل المشرع واغلبية التشريعات المقارنة رسم معا لمها واكتفى 

الى بعض احكامها في نصوص متفرقة واغلب هذه النصوص يتعلق بموانع  بالإشارة
لم تعالج بنصوص واضحه فإنها ائيا جز  المسؤوليناما شروطها ومعرفة  المسؤولية
 .2وصريحة

الجزائية تلك الرابطة  بالمسؤوليةتعرف المسؤولية بانها تحمل الفرد لتبعة افعاله ويقصد  -
التي تنشا بين الدولة والفرد الذي يثبت من خلال الاجراءات القضائية التي رسمها المشرع 

 وصحة اسناد الفعل المكون للجريمة الى الجاني.
متى كان هذ الاسناد شاملا لكافة العناصر القانونية التي اوجب المشرع توافرها حتى يكسب 
الفعل صفة الجريمة وفي حال تخلفت حالة من حالات رفع صفة اللامشروعية عن الفعل 
كالدفاع الشرعي او الحالات التي تنازل فيها الدولة عن حقها في  العقاب وبمقتضى هذه 

 المسؤوليةمعنى ذلك ان , ني بتنفيذ  كافة الاثار القانونية المترتبة عن فعلهالرابطة يلتزم الجا
 3 :الجزائية هي

"الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر اركان الجريمة موضوع هذا الالتزام 
 "عن الجريمة المسؤولحترازي الذي يوقعه القانون على و التدبير الإأالعقوبة  والمتمثل في

 لقيامها  او شرطأركان الجريمة أمن  اليست ركن المسؤوليةيتضح لنا من هذا التعريف ان 
جزائيا لان  مسؤول.مما يعني ان كل انسان 4ركان الجريمةأفهي لا تنشا الا اذا توافرت جميع 

                                                           
لبنى, موانع المسؤولية  الجزائية في التشريع الجزائري رسالة ماجستير, منشورة, كلية الحقوق والعلوم   بوجلال - 1

 04ص (, 2012/2013)السياسية, جامعة الحاج لخضر, باتنة )الجزائر( 
 151ص  (, 2010)عبد الرحمان خلفي, محاضرات في القانون الجنائي العام, دار الهدى, عين ميلة . الجزائر  - 2
فخري عبد الرزاق الحديثي, خالد حميدي الزغيب شرح قانون العقوبات, القسم العام, دار الثقافة للنشر والتوزيع, بغداد  - 3

 253ص  2009)العراق( 
  .06بوجلال لبنى, مرجع سابق ص  - 4
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مرها مختلف. فيمكن ان أهلية اللازمة لتحمل العقاب فلأا اما ,كل فرد اهل لارتكاب الجريمة
ولية القانونية بدورها عدة صور ؤ الجريمة من شخص لا يكون اهلا لتحمل عقوبتها وللمستقع 

المدنية والمسؤولية تختلف باختلاف فروع القانون ومن ابرزها المسؤولية الادارية والمسؤولية 
ن والمحافظ يالعقاري قينيرتكبها المحق يهي موضوع دراستنا في الاخطاء الت يالجزائية الت

 العقاري.
 :يمكن القول ان المسؤولية الجزائية تتميز بما يلي إذ 
ي خرق قاعدة جنائية أ ,رتكاب خطا جنائيإقدم الشخص على ألا تقوم المسؤولية الا اذا  -

 تتضمن جريمة للفعل وجزاء خرقه.
يسمح  بقدر ما المسؤولية الجزائية امر بتعلق بالنظام العام فلا يمكن التحرر منها الا -

 وفي الحالات التي يحددها حصرابذلك القانون 
, وفي ز الشخص الذي قامت عليه الى سواه تتجاو  المسؤولية الجزائية ذات طابع فردي لا -

( المؤرخ في 0689776هذا العدد قضت المحكمة العليا في قراراتها بالملف رقم )
, على انه "لا يحول تقرير مسح الأراضي دون اتخاذ إجراءات المتابعة 04/09/2014

الجزائية إذا ثبت انه كان نتيجة تصريح كاذب من طرف المتهم المستفيد من تغيير حقيقة 
 1مساحة العقد للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مدون في العقد الرسمي" 

 الفرع الثاني
 المسؤولية الجزائية للمحقق العقاري والمحافظ العقاري ركان قيام أساس و أ

يتطلب تحديد القواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري الرجوع الى القواعد 
العامة لهذه المسؤولية بما انها تقوم على القصد الجنائي اي اتجاه ارادة الشخص الى ارتكاب 

محقق العقاري ر فهناك حالات يقوم بها العمل معين ويسبب ضررا او يلحق اذى الغي
بالغير الا ان مسؤولية تقوم على  ضرارالأها ثعمال لا يقصه من وراأوالمحافظ العقاري ب

 .أاساس الخط
                                                           

1 www.courceprimen.com           23.00على الساعة :  10/06/2020تاريخ الدخول موقع المحكمة العليا    
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 :على (07/02)من قانون التحقيق العقاري  (18)هذا وقد نصت المادة 
"في حالة اكتشاف ترقيم على اساس تصريحات غير صحيحة او تقديم وثائق مزورة يقوم 

لغاء  الترقيم العقاري إئي برفع دعوى قضائية للمطالبة بمسؤول مصالح الحفظ  العقاري الولا
 المعني ويقدم شكوى امام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية ".

 :الجزائية للمحقق العقاري والمحافظ العقارب فهي تتمثل فيفيما يتعلق باركان المسؤولية  اما
 أ:الخط /أولا

 التزامهام. فكلما انحرف الشخص عن تنفيذ لتز إب امرتبط ارتباطا وثيق أمصطلح الخطإن 
عن  نحرافالابين يمجال الجزائي و التبر ركن اساسي في علخطا, وي االقانوني. اعتبر مرتكب

ي الفقهاء لم أنواع حسب ر ألمسؤولية لالموجب  ألوف, والخطأالصحيح العادي والم المسك
مال خطا إحتعمدي او خطا ب أاري فقد يكون خطيتطرق اليها المشرع في قانون الشهر العق

 .1اجنائي أوخط امدني أخط, اايجابي أوخط اسلبي أخط, يسير أجسيم وخط
 :الضرر والعلاقة السببية/ ثانيا
ضرر  أن ينجم عن الخطأوحده بل لابد من  ألا يكفي لقيام  المسؤولية توافر ركن الخط  

  .وان تكون هناك علاقة سببية بينهما
 الضرر - أ

و قرار اداري أتمثل في عمل مادي  احد الافراد سواءأفي حق  أف خطظاذا ارتكب المو 
, بل يجب ان يصيب وخده لا يكفي لقيام  المسؤولية المدينة القابلة للتعويض أفان الخط

 .2ضرار محددة أن بضرر او أصاحب الش أالخط
المحافظ العقاري والمحقق العقاري هو ضرر مادي يتمثل في  أالناجم عن الخط ضرروال

تعويض عنه الاذى والخسارة ويؤثر على الذمة المالية للشخص وينشئ له في المطالبة بال
 3بحق مالي .

                                                           
 .142-132مجيد خلوقي, نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري, المرجع السابق, ص - 1
 355نسيمة حشود, مرجع سابق, ص - 2
 150ق ص مجيد خلفوني, نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مرجع ساب- 3
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 :العلاقة السببية - ب
 أركان المسؤولية الشخصية فلا يكفي الخطأيعتبر شرط العلاقة السببية الركن الثالث من 

الذي ارتكبه الشخص وبين  الخطأوالضرر لوحدهما بل لابد من وجود علاقة مباشرة بين 
ومعنى ذلك ان تكون الاضرار التي يرتكبها المحافظ العقاري متصلة  فيه الضرر الذي وقع

 عن سبب اجنبي أاذا اثبت ان الضرر قد نش مسؤولامنطقيا بخطاه ولا يعد المحقق العقاري 
 1وذلك لانتقاء العلاقة السببية  لهلابد 

 المطلب الثاني
 عوان المحققين والمحافظ العقاري الأ مسؤولية ى دعو 

المسؤولية المدينة علاقة قانونية جديدة قائمة بين المسؤول والمضرور يترتب عن 
, تي مباشرةألمدنية, هذا التعويض لا ياوهو بمثابة جزاء للمسؤولية , تتمثل في التعويض

وتكون الدولة في هذه الحالة هي المسؤولة عن دفع التعويض , وانما تسبقه دعوى المسؤولية
على انه خطا , رف المحافظ العقاري والعون المحققمن ط ألكن في حالة تكييف الخط

, في هذه الحالة يمكن الدولة رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري والعون العقاري , جسيم
 : من خلالو هذا 

 الأولالفرع 
 دعوى التعويض

 , وكيفية رفع هذه الدعوى ثانيا.فرع الى مفهوم دعوى التعويض اولاال سنتطرق في هذا
  :مفهوم دعوى التعويض أولا/

حد الاشخاص الى القضاء أنها الدعوى التي يرفعها أيمكن تعريف دعوى التعويض على 
كما تعرف ايضا على انها , للمطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر نتيجة تصرف الادارة

الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها اصحاب الصفة والمصلحة امام الجهات القضائية 

                                                           
 151المرجع نفسة ص  - 1
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 للأضرارعويض العادل واللازم تالمختصة طبقا للقواعد والاجراءات المقررة قانونا للمطالبة بال
 .1التي اصابت حقوقهم بفعل النشاط الاداري 

 :ولهذه الدعوى جملة من الخصائص نلخصها فيما يلي
 : دعوى التعويض دعوى ذاتية ) شخصية( -1

نها تتحرك وتنعقد بناءا على أساس أمن الدعاوي الذاتية الشخصية على تعتبر الدعوى 
من اجل المطالبة بالتعويض عن الاضرار , و مركز قانوني شخصي وذاتي لرفعهاأحق 

 2و المعنويةأالمادية 
 :دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل  -2

دعوى التعويض سلطة البحث والكشف عن مدى وجود الحق بسلطات القاضي  ىتتعد
وسلطة البحث عما اذا كان قد اصاب هذا الحق بفعل , التعويضالشخصي لرافع دعوى 

لذلك , ثم سلطة تقدير الضرر فسلطات القاضي فيها واسعة ومتعددة, النشاط الاداري ضرر
 .3كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل

 :دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق  -3
نها س الحقوق الشخصية المكتسبة ولأساأوهذا نظرا لان دعوى التعويض تنعقد وتقبل على 

تستهدف دائما وبصورة مباشرة وغير مباشرة حماية الحقوق الشخصية المكتسبة والدفاع عنها 
 4قضائيا

 :شروط دعوى التعويض  -ب
المنصوص عليها في قانون الاجراءات  ةطبق على دعوى التعويض الشروط العامنت

كما يشترط ان ترفع الدعوى , المدنية لقبول الدعوى من صفة ومصلحة واهلية في الطاعن

                                                           
 .332عمران, دروس في المنازعات الادارية, مرجع سابق, ص بو عادل - 1
عمار عوابدي, النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري, الجزء الثاني, الطبعة الخامسة, ديوان - 2

 567, ص 2014المطبوعات الجامعية, الجزائر, 
 .569, ص فس المرجعن- 3
 .569, ص المرجع نفسه - 4
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بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من محامي اضافة لذلك فانه يشترط ان يحدد المدعى في 
والا فان الدعوى سترفض , و عينياأاكان نقديا  امقدار التعويض الذي يطلبه سواء عريضة

. وفي دعوى تعويض مسؤولية المحافظ العقاري دائما ما يكون التعويض 1لعدم تحديد محلها 
( سنة من يوم وقوع العمل الضار 15وتسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر ), نقديا

فظ محاالنسبة لدعوى المرفوعة على لهذا با, من القانون المدني (133)طبقا لنص المادة 
من  ابتداءإعام واحد ( 01)اما بالنسبة دعوى المرفوعة على الدولة فتكون في اجل , العقاري 

 .2 (75/74)من الامر  (23)حسب نص م  أاكتشاف الخط
 :كيفية رفع دعوى تعويض /انيثا

لابد له من , خطاء المحافظ العقاري على تعويضألكي يحصل الطرف المضرور من 
ه تظلم اداري مسبق الى على المتضرر توجي ,مباشرة الدعوى  رفع دعوى قضائية لكن قبل

فان كان ردها , وهي المديرية الولائية للحفظ العقاري , تعلوا المحافظة العقارية يالجهة الت
اما اذا كان ردها غير مقنع يجوز رفع الدعوى امام الجهات , مقنع فلا داعي لهذه الدعوى 

 (76/63)من المرسوم  (112)ذه الدعوى فالمادة اما اجراءات رفع ه, القضائية المختصة
تشير الى انه يقدم الطعن بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من قبل صاحب الصفة 

من قانون  (815)والمواد  (15)و (14)والمصلحة او ممثله القانون وذلك طبقا للمادتين 
 .3الاجراءات المدينة والادارية

التي تنص في فقرتها  (23)ترفع هذه الدعوى ضد الدولة طبقا لنص الماد لنص المادة 
والتي يرتكبها , خطاء المضرة بالغير" تكون الدولة مسؤولة بسبب الأ هعلى ان, الاولى

 .4المحافظ العقاري اثناء ممارسة مهامه"

                                                           
 334عادل بواعمران, دروس في المنازعات الادارية, مرجع سابق, ص - 1
 ( المصدر السابق.75/74( المصدر السابق, الامر )1, القانون المدني )28خولة رحمون ,مرجع سابق, ص - 2
 ( المصدران السابقان.08/09( القانون )74/63المرسوم ) ,389نسيمة حشود, مرجع سابق, ص - 3
 المصدر السابق., ( 75/74)من الامر  (23)المادة  - 4
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كاملة على  تبقى ن المسؤولية التي يرتكبها المحافظ العقاري أهذا النص يتضح من خلال 
كان جسيما فانه يحق للدولة رفع دعوى رجوع ضد  أن الخطأعاتق الدولة, لكن اذا ثبت 

 المحافظ العقاري .
في شخص , يمثل الدولة في مجال التعويض عن الخطاء الصادرة عن المحافظ العقاري 

مدير العام كما يمثله ال, وزير المالية الذي يمثله مدير الحفظ العقاري كلا حسب اختصاصه
ملاك الدولة والحفظ العقاري  المرفوعة أعلى المستوى المركزي لمتابعة المنازعات المتعلقة ب

 .1امام مجلس الدولة او محكمة التنازع
ن قانون الشهر العقاري لم يتطرق الى الجهة القضائية المختصة بدعوى أوما يلاحظ 

المالية كسلطة ولائية فان الدعوى التي وباعتبار وزارة , التعويض ضد المحافظ العقاري 
وهذا بالرجوع الى الاحكام المنصوص عليها , يرفعها المضرور تكون امام المحاكم الادارية

المحاكم  ": أنمنه على  (800)حيث تنص المادة , في قانون الاجراءات المدنية والادارية
ختص بالفصل في اول درجة ت, الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية

بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي يكون الدولة او الولاية او البلدية او احدى 
 .2المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها

من خلال نص هذه المادة يتضح ان المشرع الجزائري قد تبنى المعيار العضوي ويظهر 
اما , احداهما شخص طبيعي وهو المضرور أن حيث نجد ,ذلك من خلال اطراف الدعوى 

 .3الطرف الثاني فيتمثل في وزارة المالية كطرف معنوي 
التعويض التي لم يحددها المشرع على عكس جهة الاختصاص التي تؤول اليها دعوى 

جل تحريك دعوى المسؤولية ضد الدولة ,والتي أنجده قد كان واضحا فيما يخص  فإنه قد
خمسة ( 15)وتتقادم بمرور , اجل عام ابتداء من اكتشاف فعل الضرر( 01) ترفع خلال

وعموما , (75/74)من الامر  (23), عملا بنص المادة أارتكاب الخطتاريخ عشرة سنة من 
                                                           

 .179طاهر بريك, مرجع سابق, ص - 1
 36تيغليت مرجع سابق, ص  ,وهيبة موساوي, فطيمة - 2
 37نفس المرجع, ص - 3
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يجوز  جل مسقط في حالة عدم احترامه لاأعام لرفع الدعوى ضد الدولة هو ( 01)فان اجل 
 .1للمتضرر رفعها

وهذا في , ي الوفاء بالالتزام عينياأن يكون عينيا أالقاعدة العامة في التعويض هو إن 
مات ااما بالنسبة للالتز , مات المدين مقدماابحيث يتفق على التز , الالتزامات التعاقدية

هو التعويض بالمقابل سواء اكان هذا التعويض نقديا او غير فيها فان الاصل , التقصيرية
وفي حالة مسؤولية المحافظ العقاري لا يمكن , لغالب هو ان يكون نقداوان كان ا, نقدي

 .2تصور التعويض الا نقديا عبارة  عن مبلغ مالي بهدف جبر الضرر
إذ قانون المدني المن  (132)المشرع الجزائري الى التعويض في نص المادة لقد تطرق و 

ويصبح ان يكون التعويض , على انه " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروفنص 
مقسطا كما يصح ان يكون ايراد مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدر 

 تامينا.
ظروف وبناء على طلب المضرور ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي تبعا لل

بعض  ءدابأان يحكم وذلك على سبيل التعويض عادة الحالة الى ما كانت عليها و إمر بيأان 
 . 3الاعانات تتصل بالفعل غير المشروع"

وانما , المشرع الجزائري في قانون الشهر العقاري لم يبين نظاما خاصا بالتعويضو 
عن الاضرار المترتبة عن اخطاء المحافظ  ةالدولة هي التي تتولى تحمل التعويضات الناجم

مجال التعويض من طرف وزارة حيث تمثل الدولة في , اعمومي االعقاري باعتباره موظف
المالية التي تخصص مبلغ لضمان سداد التعويضات المستحقة لفائدة الاشخاص الذين 

نظام الشهر العيني  تتبنىن اغلبية الدول التي أ نفي حي, فين كافةظتضرروا من اخطاء المو 
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نجدها تطبق نظام تعويض خاص يتمثل في انشاء صندوق ضمان خاص يسمى " صندوق 
 .1السجل العيني " يمول بفرض نسبة تضاف الى رسوم التسجيل  ضمان

من  اتم تحصيله ياموال المحافظة العقارية ومختلف الرسوم الت فإنوفي هذا الصدد 
ن أصدرت في هذا الش فقد, ة للغيرا اثر الخدمات المؤدعلى طرف المحافظين العقاريين 

مينها عند احدى شركات التامين يتكلفون أتتعليمتين تدعوان المحافظين العقاريين الى الزامية 
 .2بها شخصيا اي من ذمتهم المالية الخاصة باعتبارهم موظفون محاسبون 

 الفرع الثاني
 دعوى الرجوع

المحافظ العقاري  لن ما ينجر عن الزام الدولة بالتعويض عن الاخطاء المرتكبة من قبإ
يسمى  وهو ما, بما دفعته من تعويضخيرة على المحافظ العقاري مكانية رجوع هاته الأإهو 

من  (137)وقد نصت على ذلك المادة , التي اساسها الخطاء الجسيم, بدعوى الرجوع
طبقا ايضا  االقانون المدني " للمتبوع حق الرجوع على تابعة في حال ارتكابه خطا جسيم

حيث ورد في نصها " وللدولة الحق في رفع دعوى  (75/74)من الامر  (23)المادة لنص 
 .3الجسيم لهذا  الاخير أالرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخط

جراءات , والتعرض لإتعريف دعوى الرجوع وطبيعتها القانونية اولا سنتعرض إلىوعليه 
 رفعها ثانيا.

 :تعريف دعوى الرجوع وطبيعتها القانونية /أولا
هو رجوعها بما دفعته من تعويض في  الدولة على المحافظ العقاري,المقصود برجوع 

بحيث تكون مسؤولية المحافظ العقاري في هذه الحالة , اجسيم أحالة ارتكاب هذا الاخير خط
 ةويتحول دور الدولة في الحالة الى دور الضامن او الكفيل الموسر الحال والذم, اصلية

لترجع عليه , حل المحافظ العقاري في دفع التعويضفمسؤوليتها تكون احتياطية حيث تحل م
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ان , الجسيم للمحافظ العقاري  أولا يمكن للشخص الذي تضرر من الخط, بعد ذلك بما دفعته
الشخص الذي اشرف شخصيا على  تهيباشر اجراءات رفع الدعوى علية مباشرة وذلك بصف

د الجهة التي يتبعها هذا وانما يتعين عليه ان يباشر دعواه ض, اجراءات الشهر العقاري 
 .1وهي الدولة ممثلة في شخص وزير المالية للمطالبة بالتعويض, الموظف

 دهي حقا من حقوق الدولة ترفعها على الموظف المخطئ لاسترا, وبما ان دعوى الرجوع
فان طبيعة هذه , المبالغ المالية التي تكون قد دفعتها للمتضررين بدلا عن الموظف المخطئ

 .2فهي اذن دعوى ادارية بين الموظف والدولة , املكتكون دعوى قضاء الالدعوى 
إذا ام المحاكم الادارية كل ذلك مأ, ختصاص القضائي فيها الي القضاء الاداري يعود الإ

المرتكب الوصف الجزائي كما هو الحال بالنسبة الى التزوير في البيانات  أخذ الخطألم ي
ي هذه الحالة تتبع اجراءات الدعوى فنه , لأاقة العقاريةو البطأالمدونة بالسجل العقاري 

ولا يتصور مطلقا امكانية حلول الممثل القانوني عن , العمومية ضد شخص المحافظ العقاري 
ن بالنسبة الى أالدولة محل المحافظ العقاري لتحمل عبء المتابعة الجزائية كما هو الش

 .3التعويض الناجمة عند دعوى المسؤولية
رتكبه المحافظ إالذي  أن يتصف الخطأوهو , شرط اساسي لىإودعوى الرجوع تستند 

نه اذا لم يتصف وهذا الشرط يعد بمثابة القيد على الادارة في رفع دعوى الرجوع لأ ةبالجسام
 يمكنها ان ترفع دعوى الرجوع . فإنهبالجسامة رغم تحملها عبئ تعويض المتضرر  أالخط

فعاله واخطائه الضارة بالغير متى كانت  أخير عن ول والألمسؤول الأفالمحافظ العقاري هو ا
الجسيم المرتكب  أاذن اساس رجوع الدولة على المحافظ بما دفعته هو الخط, اخطاؤه جسمية
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ودعوى الرجوع هي دعوى شخصية قائمة بذاتها متى قامت الدولة بتعويض , من طرفه
 .1المضرور

 :اجراءات دعوى الرجوع /ثانيا
عتبار مسؤولية المحافظ العقاري والعون المحقق العقاري هي مسؤولية ادارية بمعنى ان إب

رجوع عليه في حالة واحدة وهي بالحق الالدولة هي المسؤولة عن اخطاء هذا الاخير ولها 
 الجسيم. أحالة الخط

 –ف والموظ–الدولة  –دارة ن الدعوى تكون بين الإلأ, مام القضاء الاداري أفتقام الدعوى 
جراءات قانونية للرجوع على المحافظ إفقط كطرفين اداريين فتتبع الادارة  –المحافظ العقاري 

فهي تستعمل اما اجراء القرار التنفيذي او الامر بالدفع, ويمكن للموظف مواجهتها العقاري 
حلول فان ال دعوى ا يكن مداري دائما, ومهالإ.وذلك امام القضاء 2اذا طان هناك اشكال

مادام الطرف الثالث , ترفع دعوى الرجوع على المحافظ العقاري امام القضاء الدولة نادرا ما
الدولة  فان النزاع يكون حينذاك قد انحصر بين , قد عوض له من قبل الادارة –رر ضالمت –

ن ينظر فيها القاضي وفقا لقواعد القانون أينبغي  اذ –المحافظ العقاري  –خطئ موالموظف ال
تكتفي الدولة بالتنفيذ عن طريق اصدار سند جزائي , الا انه في الكثير من الحالات, العام
 .3دون الحاجة الى اصدار قرار  ينتقد

نه يتم إفلذا , قانون الشهر العقاري لم يتضمن اجراءات وشروط رفع دعوى الرجوعإن 
ل هذه الدعوى وتحقق اتباع الاجراءات  المحددة بقانون الاجراءات المدنية والادارية حتى تقب

  4مبلغ الذي دفعته للمضرور.لاثارها اي استرجاع الدولة 
ثم يمكن للدولة , ن يستوفي المضرور التعويض من الدولة اولاأففي دعوى الرجوع لابد 

وهذا من طرف , بما دفعته من تعويض, بعد ذلك ان ترجع على المحافظ والعون المحقق
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مام الغرفة الادارية المحلية علة مستوى المجلس أمدير الحفظ العقاري المختص اقليميا 
الإدارية والتي اصبحت المحاكم , القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاصه العقار محل النزاع

 .حاليا
برفع سنة من تاريخ قيام الدولة  (15)ودعوى الرجوع تتقادم طبقا للقواعد العامة بمرور 

 .1التعويض الى المضرور
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 :الثاني الفصل خلاصة
 في للنظر القضائي الاختصاص أزدواجية أن نجد الفصل هذا تضمنه ما خلال من

 . العقاري  الدفتر اصدار عن الناجمة الاضرار محلها التي التعويض دعوى 
 الاختصاص يؤول العيني السجل اعداد مرحلة أثناء تثار قد منازعات هناك أن كما 

 أو النزاع, لحل المختصة القضائية الجهة تحديد عدم في الخصوم يقع قد مما للقضاء فيها
  عليهم المعروضة النزاعات حل في القضائيتين الجهتين بين من تنازع ذلك عن يترتب

 مختصة قضائية جهة أي لتحديد الاختصاص ضابط على النزاع, الى الامر يؤدي وبالتالي
 .بالفصل

 طبقا العقاري  المحقق عن الصادرة القرارات الغاء الى الزامية الدعاوي  وترفعهذا 
 السيد ضد الدعوى  هذه توجه حيث(, 07/02)رقـــــــــم القانـــــــــــــــون  مــــــــن (12) المــــــــــادة لنص

 العقاري  المحتفظ أو العقاري  المحقق السلمية, للسلطة التابع العقاري  للحفظ الولائي المدير
 القرار لغاءإب المدعي لطلب مؤيد اما يكوم قضائي حكم بصدور لتنتهي القرار, أصدر الذي

 لطلب مؤيد غير أو العقاري, المحافظ من الصادر أو المحقق العون  عن الصادر الاداري 
 الطعن طرق  خلال من الحكم هذا في الطعن لاحقا مصلحة ذي لكل ويكون الأخير  هذا

 . عادية الغير الطرق  او العادية
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 خاتمة 
السجل العيني العقاري عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية التي تمسك على يعتبر 

هي المحافظة لمكلفة بمسك السجل العقاري الا و على مستوى الادارة او  مستوى كل بلدية
فيها جميع  تذكرطاقات تبين فيها اوصاف كل عقار وتعين حالته القانونية و ه البذالعقارية، ه
لكن لتأسيس هذا السجل وتسجيل و  ة عليه،ئاء التي تثقله والتعديلات الطار عبالأعينية و الحقوق ال

)الاعمال المادية( والتي تعتبر    يالعقارات فيه يجب أن يسبقه اجراء عملية المسح العام للأراض
ل العقاري دون الاساس المادي لقيامه، حيث أنه لا يمكن الحديث عن وجود أو انشاء للسج

لا تكفي الاعمال المادية وحدها لتأسيس السجل العقاري بل لابد من تكريس و  القيام بهذه العملية
يتطلب و  ترجمتها في مجموعة البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري،و  نتائج عمليات المسح

ثلة في عمليتي ايداع وثائق جراءات الاولية المتمة من الاعمال القانونية بدءا بالإذلك القيام بجمل
 اعداد الدفتر العقاري و  نشاء مجموعة البطاقات العقاريةإترقيم العقارات الممسوحة ثم و  المسح

يهدف هذا السجل الى التطهير الشامل للوضعية العقارية أما الهيئة المكلفة بمسكه تتمثل في و 
مهامها تحت وصاية وزير و  اطهانش تمارسالتي تعتبر هيئة ادارية عمومية و  المحافظة العقارية

من وذلك  (75/74)من الامر  (20)م استحداثها بموجب المادة تالمالية يسيرها محافظ عقاري، 
 : الآتيةية سداء الوظائف الاساأأجل 

 تأسيس السجل العقاري  -
 مسك مجموعة البطاقات العقارية . -
 تسليم الدفاتر العقارية . -
 شهر المحررات الرسمية . -

الذي يعتبر موظف و  ضافة الى المحافظ العقاري الذي يتولى مسك السجل العقاري بالإ
تفحص و  هامة في مجال التحري و  ن المشرع خوله صلاحيات واسعةأمن طبيعة خاصة، ذلك 



 خاتمة

 

 

78 

 ا .بقالو  الوثائق المقدمة اليه من أجل اخضاعها الى عملية الاشهار العقاري قلبا
تي يتولى مهمتها محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح خلال عمليات التحقيق العقاري ال

جراءات إرات من طرف المحقق اثناء قيامه بالحفظ العقاري الولائي يتم اصدار مجموعة من القرا
 اركان القرار الاداري،و  هذه القرارات تعد قرارات ادارية كونها تحتوي على خصائصو  التحقيق

المعلق  (07/02)من القانون  (12)المادة وهاته القرارات تكون محلا للطعن طبقا لنص 
إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات ملكية عن طريق تحقيق عقاري،  بتأسيس

مام أالغاء ضد هاته القرارات  ى قرارات المحقق العقاري برفع دعو من  بحيث يقوم المتضرر
الطعن  بحيث يجوز للمتضرر يكون مجلس الدولة كجهة استئناف،و  المحكمة الادارية المختصة

 بطرق الطعن الغير عادية . في هاته القرارات سواء بطرق الطعن العادية أو
عقاري بناءا  الترقيم العداد مقرر إالمحقق العقاري عند قيامه ب أما المسؤولية التي تقع على عبء

هو له و  اذبةحات كيبناءا على وثائق مزورة أو شهادات أو تصر و  التحقيق العقاري نتائج على 
 (07/02)من القانون رقم  (18)نه هنا يتحمل المسؤولية الجزائية طبقا لنص المادة إعلم بذلك ف

هاته الأخيرة تكون و  تعويض أمام الجهة القضائية المختصة ضد الدولةال ى و عترفع دو  هذا
ة لكن اذا التي يرتكبها المحقق العقاري على عاتق الدولو  مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير

 رجوع ضد المحقق العقاري . ى فانه يحق للدولة رفع دعو  اأثبت أن الخطأ كان جسيم
  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا للنتائج التاليةو 
 المحافظة العقارية والمحافظ العقاري هما المكلفان بمسك السجل العيني العقاري . -1
تتماشى لا السلطات المخولة للمحقق العقاري لا تتناسب مع منصبه كموظف عمومي وانما  -2

 شأنه في ذلك من شأن المحافظ العقاري . ،ه القاضيما يتحلى بمع 
المحقق العقاري أثناء قيامه بعمليات  قرارات المشرع التصرفات التي تجعل من حصر  -3

 .(07/02)من المرسوم  (12)عن بموجب المادة التحقيق العقاري قرارات ادارية قابلة للط
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لك ويض المتضرر عن أخطاء المحقق فان الدولة بذعري لتابحلول الدولة محل المحقق العق -4
ليه عيكون مدعى ان جل تشجيعه على العمل دون أن يخشى أتقدم ضمانا حقيقيا للمحقق من 

 جراء خطأ ارتكبه في حالة الخطأ الجسيم .
 ترجع عن المحقق العقاري بمبلغ التعويض .و  تعوض الدولة المتضرر في ذلكو 

 وبناء على خلاصة هذا البحث ونتائجه، يمكن ان نقدم المقترحات التالية: 
ومة خاصة للمحققين العقاريين تتضمن كل ما يخص مهنة المحقق ظعلى المشرع وضع من -1

 ، وسلطات وحقوق وواجبات.لعقاري من مهام
ل من وضعه تحت رقابة مسؤول الحفظ دالعقاري تحت رقابة القاضي بوضع المحقق  -2

 العقاري الولائي نظرا   للصلاحيات المخولة له والتي يتمتع بها الا من يتحلى بصفة القاضي .
انشغالاتهم وكل ما يواجههم من طرح ن ين العقارييمحققتسمح للملتقيات والمنتديات تنظيم و  -3

 لتحقيق العقاري .مصاعب خلال تطبيقهم لعملية ا
إنشاء محاكم عقارية متخصصة تستند لها مهمة الفصل في منازعات الترقيم العقاري بغض  -4

 النظر عن طبيعة أطرافها.
ضرورة توسيع مهام القاضي الذي يرأس لجنة المسح ليتمكن من الفصل في النزاعات  -5

 المطروحة امامه وليكن ذلك بعد استشارة أعضاء لجنة المسح.
النصوص القانونية المتعلقة بإعداد وتأسيس السجل العيني وإعادة ضبط وتحديد تعديل  -6

 مسؤولية الاعوان والمحققين والمحافظ العقاري على وجه الدقة.
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خلفوني مجيد، نظام الشهر العقاري في القانون العقاري الجزائري الديوان الوطني  .4

 .2003للأشغال التربوية، الطبعة الاولى 
زهير ديب، القضاء الإداري ومعيار تحديد اختصاصه، دار بغدادي، للطباعة والنشر  .5

 .2018والتوزيع، الجزائر، 
سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية، في ضل القانون الجزائري، دار بلقيس، للنشر  .6

 .2005والتوزيع، الجزائر، 
سة فقهية، تشريعية عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الادارية، درا .7

 . 2018وقضائية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر . 
عمران، دروس في المنازعات الإدارية، دراسة تحليلية نقدية ومقارنة، در الهدى، بو عادل  .8

 .2014الجزائر، 
 ، منشورات، بغدادي،3عبد الرحمان بربارة، شرح القانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط .9

 .2011الجزائر، 
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، عين ميلة .  .10

 .2010الجزائر 
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف المرجع في المنازعات الإدارية ط .11

2013. 
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ور عمار بوضياف، القرار الاداري دراسة  تشريعية قضائية فقهية الطبعة اولى، مس .12
 .2007للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  .13
 .2014الثاني، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 .2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، بغداد )العراق( 

وء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة فضيل كوسة، القرار الاداري في ض .16
 .2013والنشر، الجزائر، 

القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، احكام الشهر العقاري، دون طبعة، الدار  .17
 الجامعية للطباعة، بيروت، لبنان .

محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر  .18
2005. 

صغير بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، محمد ال .19
2012. 

، 1969، 02محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء الاول الطبعة  .20
 دار النهضة العربية.

 :والتنظيمية النصوص القانونية/ ثانيا
 :القوانين - أ
المتضمن تأسيس اجراء ، 2007فبراير سنة  27( المؤرخ في 07/02القانون رقم ) .1

المعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق عقاري الجريدة 
 .28/02/2007( مؤرخة في 15الرسمية )
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المؤرخة  (31)، الجريدة الرسمية عدد 2007ماي  13المؤرخ في  (07/05)القانون رقم  .2
 .2007ماي  13في 
 :وامرل ا - ب
، المتضمن القانون المدني، الجريدة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  (75/58)الامر رقم  .3

 .المعدل والمتمم بموجب 1975سبتمبر  30المؤرخة في  (78)الرسمية العدد 
المتضمن اعداد مسح الاراضي العام  1975/ 11/ 12( المؤرخ في 74/  75الأمر ) .4

 وتأسيس السجل العقاري.
قانون الاساسي للوظيفة الذي يتضمن ال 2006يوليو  15المؤرخ في  (06/03)الأمر  .5

 .2006( سنة 46، الجريدة الرسمية  عدد )العمومية
  :المراسيم -ج
( 62/ 76المتمم للمرسوم ) 1984/ 24/12( المؤرخ في 84/400المرسوم رقم ) .6

 . 30/12/1984( المؤرخة في 71الجريدة الرسمية العدد )
المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات  (59/ 85) التنفيذي المرسوم .7

 1985(، لسنة 13، الجريدة الرسمية عدد )والادارات العمومية
المحدد لصلاحيات وزير  06/1990/ 23( المؤرخ في 90/189المرسوم رقم ) .8

 (.26الاقتصاد، الجريدة الرسمية، العدد )
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية  02/03/1991المؤرخ في  65/  91المرسوم رقم  .9

 . 1991( سنة10)ظ العقاري الجريدة الرسمية العددلأملاك الدولة والحف
الذي يحدد قائمة شروط  14/03/1992المؤرخ في  (92/116) المرسوم التنفيذي رقم .10

القبول والتعيين في المناصب العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 
 . 1992/ 12/ 21مؤرخة في  (92)الجريدة الرسمية عدد 

 المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام. 1962مارس  25( المؤرخ في 76/62المرسوم ) .11
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المتضمن التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة  04/06/1991رار المؤرخ في الق .12
  1991والمحافظات العقارية 

 ( المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات08/147المرسوم التنفيذي رقم ) .13
 .25/05/2008( مؤرخة في 26الجريدة الرسمية ) 2008مايو سنة  19الملكية، مؤرخ في 

 ثالثا الطروحات والمذكرات الجامعية:
جديلي نوال، السجل العيني، اطروحة دكتوراه تخصص قانون خاص كلية الحقوق،  .1

 .2017، الجزائر، 1جامعة الجزائر 

بين النظرية والتطبيق في القانون الجزائري أطروحة دكتوراه،  ضيف أحمد، الشعر العيني .2
  .2007لقايد تلمسان، الجزائر، اكلية الحقوق، جامعة ابي بكر ب

عبد وهاب بإثبات الملكية  العقارية عن  طريق التحقيق العقاري في النظام القانوني  .3
قانون  خارص، كلية الجزائري أطروحة دكتوراه )غير منشورة (، فرع قانون عقاري متخصص 

 ( . 2018/  2017. ) 1الحقوق العلوم السياسية جامعة قسنطينة 
أحمد قواتيع فاطمة، آلية تحقيق العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .4

ماجستير في القانون، تخصص قانون مدني أساسي، قسم القانون الخاصة، كلية الحقوق 
 . 2015/  2014د بن باديس، مستغانم، والعلوم السياسية، جامعة الحمي

رويحات مسعود، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة  .5
الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

2008/2009 . 
ري، مذكرة تخرج لنيل زهيرة بن خضرة ،مسؤولية  المحافظ العقاري في التشريع الجزائ .6

شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون 
2006/2007. 

بوجلال لبنى، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري رسالة ماجستير، منشورة،  .7
 .2012/2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة )الجزائر( 
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داة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة آدربلو فاطمة الزهراء المحافظة العقارية ك .8
لنيل شهادة الماجستير، القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 

 .2008/2009الجزائر، 
)غير توفيق منصوري، منازعات قرارات المحافظ العقاري، مذكرة ماستر في الحقوق  .9

منشورة(، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد 
 .2014/2015خيضر، بسكرة 

دليلة حلايلة، دور المحافظ العقاري الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقاري وشهر  .10
 .2011الحقوق العينية، جامعة المدية، 

ي التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة عمر تيمجغدين، دور المحافظة العقارية ف .11
الماستر في العلوم القانونية والادارية، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق، جامعة بسكرة 

 . 2014/  2013الجزائر . 
 خامسا المجلات:

منى حنيش، دور مرحلتي الاعتراض والصلح في منازعات التحقيق العقاري، مجلة  .1
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 ، العدد الأول.2007مجلة المحكمة العليا  .2
 المراجع بالغة الجنبية: /سادسا
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